
  
  
 

 
  

          

    وزارة التعلیــم العالـي والبحـث العلمـي  
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique               

 

 

  

  جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم
 ...   ........ :كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة                                   المرجع

  .قانون العامال قسم
  

  مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر
  

  
  
  

  میدان الحقوق والعلوم السیاسیة                         
  
             .قانون إداري :التخصص                                       حقوق :الشعبة 

            :)ة(إشراف الأستاذتحت                    ):              ة(من إعداد الطالب
  .لطروش أمینة                                           .حبیب الجوهر 

  أعضاء لجنة المناقشة                         
  رئیسا                بن عوالي علي           ):ة(الأستاذ            
  مشرفا مقررا                ةلطروش أمین       ):ة(الأستاذ             

  مناقشا           سي فضیل زهیة       ):ة(الأستاذ             
 

                 2024/2025 : السنة الجامعیة
  17/06/2025 :نوقشت في                       

 طرق تسییر المرافق العمومیة 



https://v3.camscanner.com/user/download


  
  
 

    
                     

  بسم االله الرحمن الرحیم                   
  .}11{لَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَال یَرْفَعِ 

                               
  سورة المجادلة                                               

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
 

      

  وتقدیرشــكر              
أمدني الله عزوجل الذي أنار لي الدرب وفتح لي أبواب العلم والمعرفة و  كرالش

كر حمدا طیبا مباركا یلیق الشلإتمام هذه المذكرة فله الحمد و  بالصبر والإرادة
لا یشكر االله من لا یشكر "ومن باب قول المصطفى صلى االله علیه وسلم ،  بجلاله

  ."الناس                                   

الإمتنان ى أهله لذلك أتقدم بجزیل الشكر و فإن الوفاء یقتضي أن یرد الفضل إل
طیلة   توجیهها السدید المتواصل و  على دعمها أمینةلأستاذتي الفاضلة لطروش 

  .فترة إعداد هذه المذكرة

  كما أتقدم بفائق الشكر والتقدیر إلى أعضاء اللجنة الموقرة لقبولهم مناقشة هذه 
  .إثرائها بملاحظاتهم القیمةالمذكرة و                  

 ولا یفوتني في هذا الصدد أن أتقدم بالشكر إلى كافة أساتذة كلیة الحقوق والعلوم 
  .إلى كل شخص قدم لي ید المساعدة من قریب أو من بعیدالسیاسیة و      

  
  
  

                               
 



  
  
 

 

  داءـــــهالإ                

  .نحو تحقیق الحلم بثباتي المثابرة التي كابرت الصعاب والعوائق ومضت إلى نفس
 فها إلى من كانت الداعم الأولإلى تلك العظیمة التي تعجز الكلمات عن وص

  .إلى أمي الحبیبة توفیقيوالتي كان دعاؤها سر نجاحي و لي
ضر في إلى من شهد معي بدایاتي وساندني بكلماته وحنانه إلى فقید قلبي الحا

  .الروح قبل الأمكنة أبي الغالي رحمك االله وجعل الفردوس الأعلى دارك
إلى من كانو لي سندا ودعما وغمروني بالحب والتوجیه إلى إخوتي الكتف 

  .الساند لي في كل وقت
  )بتول(إلى صدیقة الروح والدرب ومصدر الدعم في كل المواقف

  .هم القلمإلى كل من حفظهم القلب ونسی
   .أهدي ثمرة جهدي نجاحي

  
  
  

                                         
  

 



  
  
 

  :ـراتــــتصـــة المـخـائمــق
  

  :المختصرات باللغة العربیة.1
 .جزء: ج �
  .جریدة رسمیة: ر.ج �
  .دون طبعة: ط.د �
  .دون سنة نشر: ن.س.د �
  .صفحة: ص �
  .طبعة: ط �
 .عدد: ع �

 :باللغة الأجنبیة لمختصراتا.2
  

� B.L.T  : Build-Lease-Transfer. 

� B.O.O :Build-Own-Operate. 

� B.O.R :Build-Operate-Rnewal. 

� B.T.O : Build-Transfer-Operate. 

� D.B.F.O Dessign-Build-Finance-Operate. 

� M.O.O.T Modemize-Own-Operate.    
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  :مقدمة

وتندرج من  الأنشطة من حیث نوعهاهذه  تختلفعددة، و تقوم الدولة الحدیثة بأنشطة مت
الأفراد عند حد تنظیم  حیث مدى تدخلها في الحیاة الاقتصادیة، فقد یقف تدخل الإدارة في نشاط

الاقتصادي وجهة معینة عن  هذا النشاط، وأحیانا تذهب الى حد أبعد قلیلا عندما توجه النشاط
له، وأحیانا تقوم الإدارة  ن وتقدیم التسهیلاتطریق تشجیع من یقوم بنشاط اقتصادي معی

بمراقبة النشاط الفردي  بالذهاب بعیدا بتنظیم هذا النشاط الاقتصادي بنفسها، وتقوم الإدارة
وتلزمه بممارسته وفقا لضوابط وقیود معینة ویتخذ هذا النشاط مظهرین رئیسیین أهمها المرفق 

م به الإدارة العامة أو تعهد به لأحد الأفراد لیتولى العام، والذي  یمكن تعریفه بأنه كل نشاط تقو 
  1.مضطردات عامة للجمهور على وجه منتظم و إدارته تحت إشرافها ورقابتها بقصد إشباع حاجی

هذه  ظهر المرفق العام كأساس للقانون الإداري في نهایة القرن التاسع عشر، ولقد لعبت
القانون  القانون، الى درجة دعا بعض فقهاءالنظریة دورا كبیرا في نطاق تأسیس أحكام هذا 

في مجال  تسمیته بقانون المرافق العامة، ولا تزال هذه النظریة تؤدي دورا هاما إلىالإداري 
كما یعد المرفق العام المظهر الإیجابي لنشاط الإدارة والذي تسعى من . تطبیق القانون الإداري

المرفق العام من أهم موضوعات القانون الإداري خلاله الى اشباع الحاجات العامة، وتعد فكرة 
 وترد الیها معظم النظریات والمبادئ التي ابتدعها القضاء الإداري، كالعقود الإداریة والأموال

 .العامة والوظیفة العامة
تنوع  ومما لاشك فیه أن المرافق العمومیة تعرف بتنوعها وهذا ما یترتب عنه لا محال

وبالتالي فإن  یصلح لإدارة مرفق لا یصلح بالضرورة لإدارة مرفق اخر،طرق تسییرها، ومنه ما 
سیاسیة واجتماعیة  اختیار طریقة إدارة مرفق من المرافق العامة تضع الإدارة أمام اعتبارات

 ، كما أن بعض تورید المیاه واقتصادیة، بحیث لیست كغیرها من المرافق الأقل أهمیة كمرفق

                                                
 .119ن، ص.س.لصمد عبد ربه ، مبادئ القانون الإداري والتنظیمات المحلیة،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، دعبد ا 1
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لى وسائل تختلف عن الطرق المتبعة في إدارة المرافق الإداریة ولهذه المرافق تحتاج بطبیعتها ا
 .الاعتبارات وغیرها لقد تعددت طرق إدارة المرافق العامة 

 ارتباطهفي مجملها في طبیعة المرفق بحد ذاته ومدى  الاعتباراتهذه  حیث تدور
د من خلال درجة هیمنة والتي تتحد) الدفاع، الأمن، القضاء(بالجانب السیادي للدولة وكیانها 

الدولة على هذا المرفق ومستوى تدخلها من خلال الهیمنة التامة أو الإكتفاء بالرقابة كما یتدخل 
عامل آخر في تحدید طریقة التسییر یتعلق بالجانب المالي بمعنى العبئ المالي الذي تتحمله 

یتعلق بالكفاءة في تسییر  إلى جانب عنصر آخرمرفق العام وممارسة نشاطه ،الدولة في إدارة ال
ومنه فقد فرضت كل هذه العوامل تنوع طرق المرفق العام والجودة  في تقدیم الخدمة العمومیة 

  2.إدارة المرفق العام بدرجات ونسب متفاوتة وعبر مراحل زمنیة مختلفة
رات وإذا كان تحدید طریقة إدارة المرفق العام یخضع للسلطة التقدیریة للدولة وفقا للإعتبا

المذكورة، فإن ذلك یجب أن یتم بالكیفیة والحدود التي یبینها القانون فرقابة الدولة تكون حاضرة 
  3.وتفاوتت درجتها وهذه المیزة الأساسیة للمرفق العام اختلفتدوما وإن 

وقد عرفت المرافق العمومیة في الجزائر قبل التسعینات أسلوبین للتسییر هما اسلوب 
أسلوب المؤسسة العمومیة اللذان یعتبران من أقدم الطرق أو الإستغلال المباشر و المباشرة الإدارة 

أكثرهما تداولا في التشریعات السابقة، إلا أنهما شكلا عبئا مدة في تسییر المرافق العمومیة و المعت
الأمر الذي  والانتقاداتكما عرفا العدید من التحدیات كبیرا على عاتق الخزینة العمومیة 

البحث عن طرق تسییر أكثر فاعلیة خاصة بعد التحولات الجدیدة التي فرضها النظام  استدعى
والتي تتماشى مع التطورات المستجدة من جهة ومن جهة أخرى تضمن سیر  1989المتبع بعد 

المرافق العمومیة بما یتوافق مع تطلعات المواطنین وتحقیق المصلحة العامة من جهة أخرى 
  .اد على أسلوب حدیث التطبیق یتجلى في تفویض المرفق العاموذلك عن طریق الإعتم

  
                                                

  .220ص ،2023، 1الجزائر، ط زعباط فوزیة ،الوجیز في القانون الإداري ، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ،  2
 ،دار الفكر العربي للطباعة والنشرالكتاب الثاني ،  سة مقارنة ،سلیمان محمد الطماوي ، مبادئ القانون الإداري ، درا 3
  .60،ص 1979ط،.د
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  :وبناء على ما تقدم نطرح التساؤل التالي
   ؟تتمثل الطرق المعتمدة في تسییر المرافق العمومیة فیم

  :یلي  وتنبثق عن هذه الإشكالیة مجموعة من التساؤلات الفرعیة نوجزها فیما
  ق العمومیة؟ماهي الطرق التقلیدیة لتسییر المراف  -1
  ما مفهوم تفویض المرفق ؟ وماهي أبرز أشكاله ؟  -2
 ما مفهوم عقد البوت ؟ وما الآثار المترتبة عنه ؟  -3

تحلیلها كان لابد من الإعتماد على مجموعة من المناهج في للإجابة عن هذه الإشكالیة و 
یق لطرق تسییر دقالمنهج الوصفي لتقدیم عرض منظم و هذه الدراسة حیث تم الإعتماد على 

ي بغرض الحدیثة ،كما تم توظیف المنهج التحلیل المرافق العمومیة سواءا التقلیدیة  منها أو
التنظیمیة التي تؤطر هذه الطرق مع التركیز على إستخلاص مكامن دراسة النصوص القانونیة و 

 .القوة والقصور في كل طریقة
  :أهمیة الموضوع

مختلف طرق تسییر المرافق العمومیة التقلیدیة ب حاطةالإكمن أهمیة دراسة الموضوع في ت  - 
منها والحدیثة وتقییم فعالیة كل منها مما یساعد على إختیار الأنسب منها من حیث الكفاءة 

  .والشفافیة
كما أن دراسة هذه الطرق تتیح فهما أعمق للتحدیات التي تواجه الإدارة العمومیة ، وتساعد   - 

  .ان الجودة والفعالیة في تسییر المرافق العمومیةفي تبني الخیارات الأنسب لضم
تساعد دراسة هذا الموضوع في إعطاء صورة أوضح لعقد البوت والذي یعد من أكثر  وأخیرا  - 

  .الطرق حداثة لتسییر المرافق العمومیة

 :أهداف الموضوع

ورات للتط تتبع مدى عنایة المشرع بوضع طرق لتسییر المرفق العام وفقا إلىتهدف الدراسة  -
والاطمئنان داخل  السكینة وتطویر مجالها التشریعي بما یحققالتي تمس النشاط الإداري، 

 .النظري والعملي المجتمع، ویحفظ الحقوق، كما تهدف الى العنایة بالموضوع في شقه
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 .بیان مختلف الطرق الحدیثة التي إعتمد علیها المشرع الجزائري في تسییر المرافق العمومیة -
 .وء على عقد البوت كأحد الأسالیب الحدیثة لتسییر المرافق العمومیةتسلیط الض -

  :أسباب اختیار الموضوع

  :عدة أسباب أبرزهاترجع دوافع اختیاري لهذا الموضوع إلى 
بمجال القانون الإداري ورغبتي في فهم مختلف طرق تسییر المرافق العمومیة  اهتمامي - 

 .ام داة أساسیة لتحقیق الصالح العبإعتبارها أ
كما لاحظت أن أغلب الدراسات تركز على جانب من طرق التسییر دون الآخر الأمر الذي  - 

هذا الموضوع بهدف الجمع بین الطرق التقلیدیة والحدیثة وتحلیل مدى  دفعني لإختیار
  .تسییر المرافق العمومیة  في فاعلیة كل منها

  :صعوبة البحث 
د المذكرة نقص المصادر والمراجع ویعود من أبرز الصعوبات التي واجهتني أثناء إعدا

السبب الأول في ذلك لكون أن موضوع المذكرة یعد موضوعا فرعیا ضمن الدراسات المتعلقة 
بتسییر المرافق العمومیة مما جعل من الصعب العثور على مراجع متخصصة تتناول الموضوع 

حال  لوقت نوعا ما وهو ماخاصة ما یتعلق بطریقة الإستغلال المباشر، كما واجهت ضیقا في ا
 . لنقاط بالشكل الذي كنت أطمح إلیهدون التوسع في معالجة بعض ا

  :الدراسات السابقة 
 الأطروحات الجامعیةتم الإطلاع على عدد من المراجع و في إطار إعداد هذه المذكرة  

وضوع طرق تسییر أطروحة دكتوراه والتي تناولت م سواءا في شكل مذكرات ماجستیر أو
غیر أنها لم تعالج الموضوع بشكل شامل حیث ركزت أغلبیتها على جانب  ،لمرافق العمومیةا

  .معین دون التطرق لمختلف الطرق الأخرى
 :یلي وتتمثل أهم الدراسات التي تناولت الموضوع فیما

كلیة  شهادة الماجستیر، العام والتحولات الجدیدة ،مذكرة لنیل تسییر المرفق ،نادیة ضریفي -1
 .2007حقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة بن یوسف بن خدة ، الجزائر،ال
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لنیل شهادة التعدد، أطروحة وني للمرافق العامة بین الوحدة و النظام القان معتوق أم الخیر، -2
العلوم السیاسیة، جامعة ابن خلدون ، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق و دكتوراه الطور الثالث

  .2018، تیارت

، 199_18في ظل المرسوم التنفیذي  م القانوني لتفویض المرفق العامالنظا یل،شریط فوض -3
 .2021قسنطینة ، لیة الحقوق،جامعة الأخوة منتوري،كحة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق،أطرو 

  :الخطة 
وفق خطة ثنائیة،  موضوعنالكي نتمكن من الإجابة على إشكالیة الدراسة ارتأـینا تقسیم 

في وقد تطرقنا التقلیدیة لتسییر المرافق العمومیة،  الطرقتحت عنوان الأول  الفصلجاء حیث 
طریقة لدراسة المبحث الثاني   ین خصصناالمباشر، في ح طریقة الاستغلال إلىالمبحث الأول 

  .المؤسسة العمومیة
وقد ، عمومیةفق الاالطرق الحدیثة لتسییر المر  تحت عنوان جاءأما الفصل الثاني فقد 

أما تفویض المرفق العام، ماهیة  إلىالأول  بحثتطرقنا في الم، ه بدوره إلى مبحثینقسمنا
 .المبحث الثاني فخصنناه لدراسة عقد البوت كنموذج لتفویض المرفق العام



 

 
 

 

 
  
  

 الفصل الأول

  الطرق التقلیدیة لتسییر المرافق العمومیة
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طرق إدارتها ، وفي إختیار طریقة إدارة  ترتب على تنوع المرافق العامة داخل الدولة تباین
مرفق من المرافق نجد أن الإدارة تضع نصب أعینها إعتبارات متعددة یأتي في مقدمتها 

دولة في سیادتها كمرافق الدفاع فالمرافق التي تمس ال عتبارات السیاسیة والإجتماعیة ،الإ
فق ذات الصبغة التجاریة ن المراالبولیس لیست كغیرها من المرافق الأقل أهمیة كما أو 
 تبعة في إدارة المرافق الإداریة الصناعیة تحتاج بطبیعتها إلى وسائل تختلف عن الطرق المو 

  1.غیرها تعددت طرق إدارة المرافق العامةلهذه الإعتبارات و 
وتأسیسا على ذلك فإن المرافق تختلف من حیث وضع ید الدولة علیها فأحیانا نجد أن 

تراقب سیر المرفق ن الموظفین و تعیكر النشاط وهي من تنفق الأموال و الدولة هي من تحت
، وأحیانا أخرى نجد أن الدولة تكلف 2نشاطه وهو ما إصطلح علیه بطریقة الإستغلال المباشرو 

توجیهها وهي ما إصطلح المرفق مع الإبقاء على رقابتها و في إطار القانون هیئة مستقلة تسیر 
  .مومیةعلیها بطریقة المؤسسة الع

وعلیه سنتطرق في هذا الفصل إلى دراسة هذه الطرق حیث سنخصص المبحث الأول 
  .لدراسة طریقة الإستغلال المباشر بینما یتناول المبحث الثاني طریقة المؤسسة العمومیة 

                                                
شهادة دكتوراه الطور الثالث، تخصص  التعدد ، أطروحة لنیلوني للمرافق العامة بین الوحدة و ، النظام القانمعتوق أم الخیر 1

  .204، ص  2018، العلوم السیاسیة ، جامعة ابن خلدون تیارت قانون عام ، كلیة الحقوق و 
  .152ص  ، 2022ط ، .التوزیع ، دنون الإداري ،دار الأیام للنشر و میمونة سعاد ، المبادئ العامة في القا 2
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  طریقة الإستغلال المباشر: المبحث الأول 

، حیث  یر المرافق العامةمستخدمة في تسییعتبر الإستغلال المباشر من أقدم الأسالیب ال
خدمات العمومیة بكفاءة تقدیم الشأتها لضمان تحقیق النفع العام و إعتمدت علیه الدولة منذ ن

، ویعد هذا الأسلوب الأكثر شیوعا في إدارة العدید من المرافق العامة خاصة التقلیدیة للمواطنین
یمكن للإدارة المركزیة أو  ، حیثت على المستوى المركزي أو المحليأو الإداریة سواءا كان

اللامركزیة أن تلجأ لإدارة مرافقها ومصالحها العامة بموجب هذا الأسلوب دون أن تنفصل تلك 
  1.المرافق أو تستقل عن الجهة الإداریة التي أنشأتها وذلك لأنها لا تكتسب الشخصیة المعنویة

آثار متعددة تشمل عدة الأسلوب في تسییر المرافق العمومیة   ویترتب على إعتماد هذا
   .جوانب والتي تنعكس بدورها على الكیفیة التي یتم بها تنظیم و تسییر المرافق العمومیة

وعلى هذا الأساس سنقوم بتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین حیث سنتطرق قي المطلب 
 الأول إلى مفهوم الإستغلال المباشر أما المطلب الثاني فسنخصصه للآثار المترتبة عن

  .لإستغلال المباشر ا
  مفھوم الإستغلال المباشر : المطلب الأول 

التسییر المباشر كما یطلق علیه البعض الشكل التقلیدي یعد الإستغلال المباشر أو 
مباشرة  والحاجیات لتسییر المرافق العامة حیث تتولى بموجبه السلطة المختصة تقدیم الخدمات

 بالغة ضمن التنظیم الإداري نظرا للدور الأساسيیكتسي هذا الأسلوب اهمیة ، و للمواطنین
شرة وضمان بفضل ما یتیحه من رقابة مباو  ذي یلعبه في تسییر المرافق العمومیةال والكبیر

  .جودة الخدمات المقدمة للمواطنین 
) الفرع الأول(لمباشراالإستغلال  وعلیه یستوجب تحدید مفهوم هذا الأسلوب التطرق لتعریف

   . )الفرع الثالث(و مجال تطبیقه  )الفرع الثاني(خصائصه  وبیان
 
 

                                                
ط ، .، د2003دار العلوم للنشر التوزیع، عنابة ، -التنظیم الإداري ،النشاط الإداري- حمد الصغیر بعلي، القانون الإداري م  1

  . 239ص
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 تعریف الإستغلال المباشر: الفرع الأول 

نون وهذا راجع لقد حظي أسلوب الإستغلال المباشر بإهتمام واسع من قبل فقهاء القا
الأمر الذي أدى أكثرها شیوعا و لكونه أحد أبرز أسالیب تسییر المرافق العامة لأهمیته البالغة و 

لذا سنتطرق في هذا الفرع  إلى أهم التعریفات الفقهیة المقدمة للإستغلال ،  ع تعریفاتهنو إلى ت
 ) .ثانیا(بالإضافة لمحاولات التشریع في تعریفه ) أولا(المباشر 

  التعریف الفقهي -  أولا 

   :أبرز التعریفات التي أوردها  نجد إجتهد الفقه لتحدید تعریف للإستغلال المباشر ومن     
أن تتولى السلطة الإداریة إدارة المرفق العام بنفسها بواسطة عمالها صد بهذا الأسلوب یق

  1.إمتیازاتة في ذلك بوسائل القانون العام وبما تتمتع به من سلطات و وأموالها مستعین
ن العام مستخدمة في ذلك ویعني أیضا قیام الإدارة بنفسها بتشغیل المرفق بأسالیب القانو 

ها سوءا كانت الإدارة مركزیة أو محلیة على أساس أن المرفق العام لا یملك أموالعمالها و 
  2.إستقلالیة مالیة ولا شخصیة معنویة ولا جهاز تسییر خاص به

جماعات  دولة،(التسییر المضمون من طرف الجماعة العمومیة كما تم تعریفه بأنه 
هاز تقلالیة مالیة ولیس له ج، لا یملك المرفق العام إسبنفسها وبوسائلها الخاصة) عمومیة

 في حالة النزاع مع الآخرین فإن مسؤولیةولا یملك شخصیة معنویة مستقلة و  تسییر خاص به
عندما یؤمن :"ویعني التسییر المباشر حسب أحمد محیو3،الجماعة العمومیة هي التي تثار

والتي تتولى ) البلدیةالدولة ، الولایة ، (تسییر المرفق العام مباشرة من قبل المجموعة العامة 

                                                
الثقافة للنشر والتوزیع ،  دار - ماهیة القانون الإداري التنظیم الإداري ،انشاط الإداري –وي ،القانون الإداري هاني علي الطهرا 1

  .275،ص1،2009عمان ، ط
  .211،ص2006ط، .ناصر لباد ، الوجیز في القانون الاداري ، مخبر الدراسات السلوكیة والقانونیة ،سطیف ، الجزائر ، د  2
السیاسیة ، العلوم شهادة ماجستیر ، كلیة الحقوق و   التحولات الجدیدة ،مذكرة لنیلیر المرفق العام و یة ضریفي ، تسیناد 3

  .13ص، 2007وسف بن خدة، الجزائر،جامعة بن ی
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مسؤولیته فالإدارة تتصرف بواسطة وكلائها ووسائلها المادیة مستعملة أدوات القانون العام 
  1.)إمتیازات السلطة العامة(

ومن أمثلة ذلك تولي الولایة أو البلدیة تسییر مرفق النقل أو النظافة بنفسها بمعنى انها  
لهذه العملیة دون أن تستقل هذه الأخیرة عنها  الأموالقوم بتخصیص مجموعة من الموظفین و ت

  .من الناحیة الإداریة والمالیة
الادارة المباشرة تتحقق عندما یتولى الشخص العام مباشرة : فیرى أن Walineأما العلامة 

بواسطة جهاز یعینه إدارة المرفق العام على مسؤولیته بنفسه باستعمال الاموال العامة اللازمة و 
منه بتحمل  نالمستفیدیبتأمین كل ما یلزم لتسییر المرفق والتواصل مباشرة مع و  ویشرف علیه

  2.الأضرار التي قد تلحق بالأفراد من جراء عمل المرفق
أو إحدى وحداتها المحلیة وبالتالي فالاستغلال المباشر هو أسلوب تتولى بموجبه الدولة  

البشریة الاداریة وباستخدام مواردها المالیة و من خلال أجهزتها  إدارة المرفق العام بنفسهاتشغیل و 
استقلالا مالیا، وعلى هذا الأساس فإن المرفق المسیر بهذه شخصیة معنویة أو  دون منحه

الطریقة لا یتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي حیث لا یتمتع بوجود قانوني مستقل ولا 
 .یخضع له الشخص العام الذي یسیره یملك حق التقاضي ویخضع في نظامه القانوني لما

داریة في الوقت الحاضر و یرجع السبب في لتي تدار بها المرافق الإهذه هي الطریقة او 
  3.القضاء دة الدولة كمرفق الأمن والدفاع و إتصالها بسیاهذه المرافق و  لأهمیةذلك 

 ة مثل مرافق الدفاعداریة البحتإدارة المرافق الإفي  إتباعهایجب المباشرة  الإدارةفطریقة 
لمصلحة العامة، فلیس هي اه الطریقة هو تحقیق غایة واحدة و الأمن والقضاء، والهدف من هذو 

لا یجوز أن تهتم هذه السلطة داریة و المباشرة تحقیق أي ربح للسلطة الإدارة من أغراض الإ
بمدى  سلوب من أرباح أو خسائر، بل یقاس نجاحهابما یمكن أن ینجم عن هذا الأمطلقا 

                                                
ر لمطبوعات الجامعیة ، الجزائا محاضرات في المؤسسات الإداریة، دیوان،  )محمد صاصیلا :ترجمة(احمد محیو، 1
  . 439،ص4،2006ط

 ،)التنظیم المدني ستهلاك ،الأشخاص العامة ،الإ المرافق العامة الكبرى وطرق ادارتها،(مروة، القانون الإداري الخاص  هیام 2
  . 60،ص 2003، 1التوزیع ،بیروت ،لبنان ،طسسة الجامعیة للدراسات والنشر و مجد المؤ 

  .154ص میمونة سعاد ، المرجع السابق ، 3
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بیل تقدمه من نفع وخیر للصالح العام، بصرف النظر عن ما تنفقه في س تحقیقها لأهدافها وما
تهیئة سبل اع عن الوطن وتحقیق الأمن و المتمثلة في الدف الأساسیةو تحقیق هذه الاهداف النبیلة 

   1.العدالة
متد أحیانا ت المرافق الاداریة فقط بل ىعل تقتصررة أن هذه الطریقة لا تجدر الإشاو 

الصناعیة فالنقل بالسكك الحدیدیة یعد نشاطا تجاریا ورغم ذلك قد تقوم به للمرافق التجاریة و 
عجز الأفراد القیام بهذا النوع من المشروعات حتى في الدول  ثبتالدولة بمفردها خاصة وقد 

ة للدولة أو أحد ویترتب على طریقة الإستغلال المباشر خضوع المرفق للرقابة المباشر  اللیبیرالیة
هیئاتها یخضع لقواعد المحاسبة العمومیة ویستفید من میزانیة سنویا ویخضع للقانون العام 

 2.خاصة إذا كان المرفق إداریا
  : التعریف التشریعي  - ثانیا

تعریفا صریحا للإستغلال المباشر غیر أنه وبالرجوع لبعض  لم یضعالأصل أن المشرع 
  .له واضح  هذا الأسلوب دون إعطاء تعریفلى القوانین نجدها قد أشارت ع

نجد أن المشرع  الجزائري أجاز للبلدیة حیث  2011 لسنة یةقانون البلدوهذا ما جاء في 
النفقات المتعلقة بهذا مباشرة على أن تقید الایرادات و  استغلال مصالحها العمومیة بصفة

من هذا القانون  151ل نص المادةهذا ما یتضح جلیا من خلاالاستغلال ضمن میزانیة البلدیة و 
یمكن للبلدیة أن تستغل مصالحها العمومیة عن طریق الاستغلال ':أنه والتي تنص على

 .المباشر
 .تقید ایرادات ونفقات الاستغلال المباشر في میزانیة البلدیة 

  3".طبقا لقواعد المحاسبة  العمومیةویتولى تنفیذها أمین خزینة البلدیة 

                                                
  .276لسابق ، ص هاني علي الطهراوي ، المرجع ا 1
  .470ص  2017،  4التوزیع ، الجزائر، طالقانون الإداري ، جسور للنشر و  عمار بوضیاف ، الوجیز في 2
  .2011جویلیة 3، الصادرة  37ر،عدد.، المتعلق بالبلدیة ،ج2011یولیو سنة  3،المؤرخ في  11/10القانون رقم  3
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بموجب نص  07/ 12رقمالولایة رع الجزائري على هذا الاسلوب في قانون أشار المش كما
یمكن للمجلس الشعبي الولائي  أن یستغل مباشرة :" التي جاء فیها انهیلیها و  وما 142المادة 

  1."مصالحه العمومیة عن طریق الاستغلال المباشر
رافق العامة من وبذلك یكون المشرع الجزائري قد كرس أسلوب الإستغلال المباشر للم

  .التابعة لها تبعیة مطلق) لولایةا البلدیة،(طرف الجماعات الإقلیمیة 
  خصائص الاستغلال المباشر : الفرع الثاني

یعد الاستغلال المباشر أحد الاسالیب  التي تعدمها الدولة في تسییر المرافق العامة، حیث 
تها بشكل مباشر الأمر الذي یكسبه الدولة أو إحدى هیئا لإدارةیتم من خلاله إخضاع المرفق 

لهذه فیما یلي سنتطرق من الأسالیب و  مجموعة من الخصائص التي تمیزه عن غیره
  :الخصائص

  :إنعدام الشخصیة المعنویة - أولا 

تعتبر الشخصیة المعنویة من الخصائص الأساسیة للمرافق العامة، إلا أنها قد تنعدم في 
هذا الاسلوب تماد أسلوب الاستغلال المباشر، فجوهر بعض الحالات كما هو الحال عند اع

ن في انعدام الشخصیة المعنویة في الهیكل المكلف بتصریف شؤون المرفق إذ نجد مجرد یكم
هیاكل تابعة للدولة أو للجماعة المحلیة لا یؤدي وجودها إلى إحداث أشخاص عمومیة فرعیة 

تمتع لمشرفة على المرفق هي وجدها التي تتبقى الأشخاص العمومیة الأصلیة ا مستقلة، وبذلك 
  2.تنشأ عن المرفقالتي قد بالحقوق وتتحمل الإلتزامات 

عن زة المدارة بالإستغلال المباشر أشخاصا قانونیة مستقلة ومتمی وبذا لا تشكل المرافق
ول المباشر حیث  یتمتع بالحقوق ، بل یظل هذا الأخیر هو المسؤ الشخص المعنوي الذي تتبعه

  .مة عن النشاط الذي یزاوله المرفقمل الإلتزامات الناجیتحو 

 
                                                

  .2012فیبرایر  29، ، الصادرة في 12عددر،.متعلق بالولایة ،ج،ال2012فیبرایر 21، المؤرخ في 12/07القانون رقم  1
  .304،ص2008محمد رضا جناح ،القانون الإداري ،مركز النشر الجامعي ، تونس ،الطبعة الثانیة، 2
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أشكاله للإستغلال المباشر بمختلف یمكن القول أن الخاصیة الممیزة  وانطلاقا مما سبق
مركزیة كانت  ، حیث تتولى الإدارة سواءا المرفق العام بالشخصیة المعنویةتتمثل في عدم تمتع 

المسؤولیة عن لحسابها متحملة مخاطر التشغیل و و  بنفسهالامركزیة القیام بهذا النشاط  أو
   1.الأضرار الناتجة عنه

  :للشخص العام  ستغلال المباشرعن طریق الإخضوع المرفق العام المسیر  -ثانیا

الجماعات معنوي العام المتمثل في الدولة و یقصد بهذه الخاصیة ان یتولى الشخص ال
ارات المركزیة مثل هذه المرافق بالنسبة للدولة في الإدتتو  ة إدارة المرفق العام بشكل مباشرالمحلی

للسلطة الرئاسیة للوزیر في حین تكون المرافق المحلیة تحت إشراف رؤساء  أعوانهاالتي یخضع 
  2.الإدارات المحلیة 

المعنوي العام و تحدید مهامها  وتتجلى الإدارة المباشرة من خلال تعیینها من قبل الشخص
التي سالف الذكر و  07_12من قانون الولایة رقم  143علیم المادة  تنص ماكمثال على ذلك و 

یحدد المجلس الشعبي الولائي المصالح العمومیة التي یقرر إستغلالها عن طریق ": فیها ءجا
  3".الإستغلال المباشر

 :إنعدام الإستقلال المالي  - ثالثا

حیث یضمن هذا الأخیر  را جوهریا في تسییر أي مرفق عامیعد الإستقلال المالي عنص
مرونة في تسییره ، إلا أن المرافق التي تخضع لأسلوب الإستغلال المباشر تفتقد هذه الخاصیة، 

ما یعني أن النفقات اللازمة  وهو متع هذه المرافق بأي إستقلالیةفمن الناحیة المالیة لا تت
أنه لا یمكن تصرف ه و ص العمومي الذي تكون تابعة للتسییرها تكون مدرجة في میزانیة الشخ

 4.الموارد الراجعة لمیزانیة الدولةفي مباشرة في الموارد الذاتیة التي تحققها بحكم  أنها تعتبر من 

                                                
ق ،قسم الحقوق،كلیة الحقو )ل،م،د(إلهام فاضل ، محاضرات في القانون الإداري للسداسي الثاني ألقیت على طلبة السنة اولى  1

  .34،ص2018،قالمة الجزائر ،1945ماي  8والعلوم السیاسیة ،جامعة 
  .304رضا جناح ، المرجع السابق ،ص 2
  .لمرجع السابق المتعلق بقانون الولایة، ا ،ا 07_12، قانون رقم 143المادة  3
  .304جناح ، المرجع السابق ص،محمد رضا  4
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إلى  حیث یخضع المرفق في تمویله للقواعد التي تحكم میزانیة الدولة لذا تضاف إیراداته
من هذه  بجزء الإحتفاظ ةالمرفق العام الذي یدار بهذه الطریق استطاعةواردات الدولة دون 

  1.الإیرادات لنفسه 
والتي  144جاء في قانون الولایة سالف الذكر وتحدیدا في نص المادة  ما مثال هذاو  

إیرادات ونفقات الإستغلال المباشر ضمن میزانیة الولایة حسب قواعد حیث تسجل :"جاء فیها 
  . 2"المحاسبة العمومیة 

الإستغلال المباشر وهذا للمصالح المسیرة عن طریق بمعنى إنعدام الإستقلال المالي  
یمكن للمجلس الشعبي الولائي أن یقرر منح میزانیة مستقلة لبعض  وكاستثناء، كأصل عام

 .من نفس القانون  145المصالح الولائیة وهذا بموجب المادة 

  مجال تطبیق أسلوب الإستغلال المباشر : الفرع الثالث

، حیث یمكن تصنیفها لإستغلال المباشر للمرافق العامةا تتنوع مجالات تطبیق أسلوب
ي یمكن حصرها أساسا في الإستغلال المباشر للمرافق توفقا للجهة المسؤولة عن إداراتها وال

 المحلیة الجماعاتالإستغلال المباشر للمرافق العمومیة من قبل و ) أولا(العمومیة من قبل الدولة 
  ).ثانیا(

  : شر للمرافق العمومیة من قبل الدولة الإستغلال المبا -أولا

یقصد بالمرافق العمومیة المدارة من قبل الدولة تلك التي تستهدف قضاء حاجات مشتركة 
بل یستفید منها جمیع الموجودین على  ،معینلجمیع سكانها فلا تقتصر فائدتها على إقلیم 

ا میة كبیرة من قبل الدولة نظر فهي مرافق یمتد نشاطها إلى كامل إقلیم الدولة وتحتل أهإقلیمه 
 3.الخارجيلخصوصیتها مثل الأمن الداخلي و 

                                                
  .275، المرجع السابق ،صهاني علي الطهراوي  1

  .المرجع السابق المتعلق بقانون الولایة ، ، 07_12، القانون رقم  144ادة الم 2
عمومي ، كلیة  تخصص تسییرموجهة لطلبة السنة أولى ماستر ، محاضرات في إدارة المرافق العمومیة ،  سهام شیخاوي ، 3

  .62،ص2020،2021،بومرداس  ،بوقرة  اریة وعلوم التسییر ،جامعة أمحمدلتجالإقتصادیة و العلوم 
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 رافق العمومیة عن طریق الوزارات أو مصالحها الخارجیةویكون تسییر الدولة لهذه الم  
فهذه  ،یمكن أن ینص علیها الدستورنون و تدعى كذلك المرافق الوطنیة ینص على إنشائها القاو 

ا سوى ذات طبیعة خاصة لا یمكن أن تسیرهمرتبطة بوجود الدولة و عن نشاطات المرافق عبارة 
  1.مصالحها الخارجیة الدولة عن طریق الوزارات و 

فنظرا لكونها مرافق ذات طابع وطني یمتد نشاطها كامل التراب الوطني تحرص الدولة أن 
جي والسیادي یكون الإشراف علیها بصفة مباشرة ، فهذه المرافق الوطنیة ذات الطابع الإستراتی

أهم هذه یادة الدولة و تسرها الدولة ولا یمكنها التخلي عنها مهما كان عبؤها المالي لأنها تمس بس
  2...المرافق الوطنیة التي تدار بأسلوب التسییر المباشر هي مرفق الدفاع ومرفق الأمن 

  :المباشر للمرافق العمومیة من قبل الجماعات المحلیة  الاستغلال - نیاثا

سد حاجات ) بلدیة، الولایةال( المباشر من طرف الجماعات المحلیةبالتسییر  یقصد
 معین وهي تتبع الإقلیم الذي تنشأ فیه أي أنه یشترط في ومنافع معینة لسكان إقلیم مشتركة
بمعنى أن الهدف منها  3،المرافق العامة المحلیة  أن یكون المرفق ذا نفع محلي استغلالإنشاء و 

  ).ولایة، بلدیة (معین  ت السكان في نطاقهو تلبیة حاجیا
ویتجسد التسییر المباشر على مستوى البلدیة وعلى سبیل المثال في خدمات الحالة  

التخلي عنه للأفراد ، كما المدنیة إذ نجد أن البلدیة بنفسها تقوم بتسییر هذا المرفق ولا تستطیع 
ق العمومیة ذات الطابع من المرافالبلدیات التسییر المباشر كأسلوب لتسییر عدد  تستخدم

هذا الأسلوب لتسییر المرافق العمومیة  استخدامحیث لا یمنع على البلدیة 4،التجاريالصناعي و 
  .التجاریة إذا رأت مصلحة في ذلكو الصناعیة 

                                                
  .14،15ص ادیة ضریفي ، المرجع السابق ،ن 1
 ،2017العدد الخامس الجزائر،وسیاسیة ، مجلة أبحاث قانونیة لمرفق العام في القانون الجزائري،صبرینة عصام ، تسییر ا 2

  .290ص
  .80، ص 2013، 3فریجة حسین ، شرح القانون الإداري ، دراسة مقارنة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر، ط  3
  .291المرجع السابق ، ص صبرینة عصام ، 4
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مع مراعاة الأحكام القانیة المطبقة في :" 10_11من القانون رقم  149وقد نصت المادة 
ها بلدیة سیر المصالح العمومیة البلدیة التي تهدف لتلبیة حاجات مواطنیهذا المجال ،تضمن ال

، فهي تحدث إضافة إلى مصالح الإدارة العامة مصالح عمومیة بهذه الصفةإدارة أملاكها و و 
  :تقنیة قصد التكفل بما یأتي 

  .صرف المیاه المستعملةالحة للشرب و التزوید بالمیاه الص  -
  .ضلات الأخرى الفالنفایات المنزلیة و  -
  .إشارات المرورصیانة الطرقات و  -
  .الإنارة العمومیة  -
  .الموازین الأسواق و الأسواق المغطاة و  -
  مساحات التوقف،الحظائر و  -
 .النقل الجماعي -
  .البلدیة المذابح -
  .صیانتها بما فیها مقابر الشهداء دمات الجنائزیة وتهیئة المقابر و الخ -
  .التابعة لأملاكهافضاءات الثقافیة   -
  .التسلیة التابعة لأملاكهافضاءات الریاضة و   -
  1. "المساحات الخضراء -

من نفس القانون على  150سییر هذه المصالح فقد نصت المادة أما فیما یتعلق بطرق ت
 أعلاه حسب إمكان ووسائل149في المادة  یكیف عدد وحجم المصالح المنصوص علیها":أنه

یمكن تسییر هذه المصالح مباشرة في شكل إستغلال  مباشر أو في شكل ة و واحتیاجات كل بلدی
 2".مؤسسة عمومیة بلدیة عن طریق الإمتیاز أو التفویض

   .الإستغلال المباشر الطریقة والصیغة الأولیة لتسییر المرفق العمومي المحليوبالتالي یعد  

                                                

  .المرجع السابق البلدیة ،قانون المتعلق ب،  10_11، القانون رقم  149 المادة1 
  .، المرجع نفسه 150المادة  2
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ة مباشرة عن طریق بصف وقد أجاز المشرع للبلدیة إستغلال مصالحها العمومیة  
النفقات المتعلقة على أن تقید الإیرادات و  ة الذكرسالف 151الإستغلال المباشر بموجب المادة 

  .بهذا الإستغلال ضمن میزانیة البلدیة حسب قواعد المحاسبة العمومیة 
أما بالنسبة للولایة فقد أجاز لها المشرع هي الأخرى إستغلال مصالحها العمومیة بصفة  
من  144، كما نصت المادة سالفة الذكر 07_12من القانون رقم  142بموجب المادة  مباشرة

تسجل إیرادات ونفقات الإستغلال المباشر في میزانیة الولایة حسب قواعد :"نفس القانون على 
  1".المحاسبة العمومیة 

یا بین الدولة لا یعني أن هناك إنفصالا كل التقسیممما سبق یمكن القول أن هذا  انطلاقاو       
محلیة بل أنها تتعاون فیما بینها فنجد موظفون ذو خبرة قي المرافق الوطنیة والجماعات ال

لة و یعاونون ویساعدون بخبرتهم في تسییر المرافق العمومیة على المستوى المحلي ،كما أن الد
ر للمرفق قي بعض الأحیان تقدم إعانات للجماعات المحلیة للقیام بأعباء الإستغلال المباش

  2.تزاید حاجة المواطنیناصة في ظل ضعف الموارد المحلیة و العام المحلي خ
  الآثار المترتبة عن طریقة الإستغلال المباشر : المطلب الثاني 

یقوم الإستغلال المباشر كما أشرنا سابقا على إدارة  المرافق العمومیة بشكل مباشر من        
في التسییر مجموعة الآثار  الطریقةیترتب على إتباع هذه الجماعات المحلیة ، و دولة و قبل ال

  . كفاءتهه أو من حیث تقییم مدى فاعلیته و سواءا من حیث النتائج المترتبة علی
) الفرع الأول(وبناءا على ذلك سنسلط الضوء في هذا المطلب على أبرز هذه النتائج        

  .)الفرع الثاني(مزایاه وعیوبه  ضاستعرابالإضافة إلى تقییم مدى فعالیته من خلال 
  نتائج الإستغلال المباشر: الفرع الأول 

التي تكون من حیث ل المباشر مجموعة من النتائج و یترتب على إتباع اسلوب الإستغلا 
من حیث المنازعات وأخیرا ) ثالثا(ومن حیث الأعمال )ثانیا(لأموال ومن حیث ا) أولا(الموظفین 

  ).رابعا(
                                                

  . ، المتعلق بقانون الولایة ، المرجع السابق 07_12، القانون رقم  144المادة  1
  .64ابق ، سیهام شیخاوي ، المرجع الس 2
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  :لموظفون من حیث ا - أولا 

المرافق  ینتج عن إدارة المرافق العامة بأسلوب الإستغلال المباشر إكتساب موظفي هذه
المرافق العامة المسیرة تسییرا مباشرا یخضعون  موظفوبالتالي فإن ، و صفة الموظفین العمومیین

د مرتباتهم و تحدی بكل ما یحمله من إلتزامات وذلك فیما یتعلق بتعیینهم، 1لقانون الوظیفة العامة
  .إختصاصاتهمو 

قائمة  تبقىوالجهة الإداریة المنشأة للمرفق تجدر الإشارة أن علاقة العمل بین الموظف و 
  2.حتى في حالة إلغاء المرفق

 :من حیث الأموال  - ثانیا 

الأصل أن الأموال المخصصة لإدارة المرفق العام المسیر في شكل إستغلال مباشر هي 
المرفق، إذ أنه لا یتمتع بالذمة المالیة المستقلة كما تؤكده قوانین الإدارة  ملك للإدارة التي أنشأت

  3.المحلیة
  : سالفة الذكر على أنه  2011من قانون البلدیة لسنة  151مثلا تنص الماد

  .یمكن للبلدیة أن تستغل مصالحها العمومیة عن طریق الإستغلال المباشر "
شر في میزانیة البلدیة ویتولى تنفیذها أمین خزینة البلدیة وتقید إیرادات ونفقات الإستغلال المبا

 4".طبقا لقواعد المحاسبة العمومیة 
  :على 07_12من قانون الولایة رقم  144كما تنص المادة 

تسجل إیرادات ونفقات الإستغلال المباشر في میزانیة الولایة حسب قواعد المحاسبة  "
  5".العمومیة

                                                
  .123ص ،2023، ط.الجزائر، د، النشر الجامعي الجدید، ) التنظیم و النشاط(صیرینة جبابلي ، الوجیز في القانون الإداري 1
 ، دار البلقیس ، دار البیضاء، الجزائر،)النشاط الإداري  -التنظیم الإداري(آخرون ، القانون الإداري سعید بوعلي و  2

  .153ص
  .240ص المرجع السابق ،، محمد الصغیر بعلي 3
  .المرجع السابق  المتعلق بقانون البلدیة ، ،10_11، القانون رقم  151المادة  4
 .لولایة ، المرجع السابقاقانون ،المتعلق ب 07_12رقم  القانون ، 144المادة  5
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ق العام میزانیة مستقلة فعالیته قد تقتضي منح المرفو  یرومع ذلك فإن مقتضیات التسی
 :من نفس القانون حیث جاء فیها أنه 145وهذا ما نصت علیه المادة 

 یمكن للمجلس الشعبي الولائي أن یقرر میزانیة مستقلة لصالح بعض المصالح العمومیة"
  1.عن طریق الإستغلال المباشر ویجب علیه ضمان توازنها المالي

یمكن للبلدیة أن تقرر منح : من قانون البلدیة 152علیه أیضا المادة  تنص ماوهو 
 2"میزانیة لبعض المصالح العمومیة المستغلة مباشرة 

تبارها أموالا عن طریق الإستغلال المباشر بإع فق العام المداروأخیرا تتمتع أموال المر 
  3.ة القانونیة المقررة للمال العامعامة بالحمای

  :حیث الأعمال من  - ثالثا

سواءا كانت قرارات إداریة ) قرارات ،عقود(إن جمیع التصرفات التي تتعلق بالمرفق العام 
بالجهة الإداریة  تصدر من الناحیة القانونیة من طرف السلطة المختصة) تنظیمیة أو فردیة(

ا حیث تعتبر العقود التي تبرمها عقود إداریة كما یسري على تصرفاته4،المنشئة للمرفق
   5.المسؤولیة الإداریة

وبالتالي فإن كل ما یتعلق بإدارة المرفق وتشغیله سواءا من حیث إصدار القرارات أو إبرام 
للمرفق  ةالعقود یصدر من الناحیة القانونیة من طرف السلطة المختصة بالجهة الإداریة المنشأ

  .العام 
  :من حیث المنازعات  - رابعا

لشخصیة لم المدار والمسیر بطریقة الإستغلال المباشر العانظرا لعدم إكتساب المرفق 
 یمثل أمام القضاء لدى الطعن في أعماله إلى أهلیة التقاضي، حیث أنه ة ـفإنه یفتقرالمعنوی

                                                
  .المرجع السابق المتعلق بقانون الولایة، ، 07_12، القانون رقم  144المادة  1
  .المرجع السابق  المتعلق بقانون البلدیة ، ، 10_11، القانون رقم  152المادة  2
  .153ص  سعید بوعلي و آخرون ، المرجع السابق ، 3
  .239محمد الصغیر بعلي ، المرجع السابق ،ص 4
  .17ص المرجع السابق ،،ضریفي نادیة  5
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المنشئة للمرفق  للجهة الإداریة بواسطة الممثل القانون الجهة القضائیة المختصة أماموتصرفاته 
  1.)البلدیةالوالي، رئیس (العام 

یترتب  إستخلاص أن إتباع الإدارة لأسلوب الإدارة المباشرة بناءا على ما سبق یمكنو 
موظفوا مدة من أحكام القانون الإداري، حیث یعتبر قانونیة مستعلیه إعتمادها على وسائل 

أموالها وممتلكاتها ، وتعتبر مومیونموظفون ع الإدارة المباشرة أسلوبب العامة التي تدار المرافق
ر ، وتعد القرارات الصادرة عنها قرارات إداریة سواءا كانت تنظیمیة ام فردیة، وتعتبعامة أموالا

بالنسبة للآثار المترتبة على أعمالها و تصرفاتها العامة قواعد  عقودها عقود إداریة، كما تسري
  2.نظر فیما ینشأ عن ذلك من منازعاتالمسؤولیة الإداریة ، ویختص القضاء الإداري بال

كله في الواقع إمتداد لكون المرفق العام نفسه من طبیعة إداریة وتتولى إدارته سلطة  وهذا
 3.عامة إحدى وزارات الدولة ةإداری

وتحرص الإدارة على إتباع هذا النمط من التسییر لعدة إعتبارات أبرزها أهمیة هذه 
فراد مهما كانت بالدور الأساسي للدولة وعدم إمكانیة ترك إدارتها للأ وارتباطهاالمرافق 

كمرفق الأمن والدفاع كما أن الأفراد لا یرغبون في مشاركة الإدارة هذه  إمكانیاتهم المادیة
المرافق نظرا لغیاب الربح فیها ولما تتمیز به من طابع المجانیة ، وعلى هذا الأساس فإن 

لي، حیث لا تتمتع المرافق المسیرة بهذه الطریقة لا تتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال الما
بوجود قانوني مستقل ولا تملك حق التقاضي وتخضع في نظامها القانوني لما یخضع له 

 4.الشخص العام الذي یسیرها
 

  

  

                                                
  .241محمد الصغیر بعلي ، المرجع السابق ،ص 1
دار الثقافة للنشر )ماهیة القانون الإداري ،التنظیم الإداري ،النشاط الإداري(الكتاب الأول  الإداري ،نواف كنعان ، القانون  2

  .350ص  ، 2006ط ،.د والتوزیع ،عمان ،
  .223زعباط فوزیة ، المرجع السابق ،،ص  3
  .123ص صبرینة جبایلي ، المرجع السابق ، 4
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  تقییم طریقة الإستغلال المباشر:  الفرع الثاني 

شك فیه أن لطریقة الإستغلال المباشر أهمیة بالغة كونها من أقدم الأسالیب التي مما لا
ما یتعلق بآداء الوظائف ا الدولة في تسییر المرافق العامة وأكثرها إستخداما خاصة فیإعتمدته
  .الممارسین من قبل الباحثین و  الانتقادات، إلا أنها لاقت العدید من السیادیة

یقابلها جملة ) المزایا(وبناءا على هذا فإن هذه الطریقة تنطوي على مجموعة من المزایا 
 .)ثانیا( من العیوب

  :مزایا الإستغلال المباشر -ولاأ

یتمتع الإستغلال المباشر بعدة مزایا تمیزه عن غیره من الطرق الأخرى في تسییر المرافق 
  :یلي سنستعرض أبرزها  العامة وفیما

الكفاءة لمرفق ، ویوفر المقدرة المالیة و یسمح هذا الأسلوب للإدارة بالإدارة المباشرة لنشاط ا -1
  1.الحمایة القانونیة مما لا یتوافر لدى الأفراد الفنیة و و  الإداریة

ت مع وجودة الخدما استمراریةولة التحكم المباشر في مرافقها و یضمن هذا الأسلوب للد -2
إنما تحقیق الربح و  ، بحیث لا بكون الهدف من هذه الخدماتالتركیز على المصلحة العامة 
  .تقدیم خدمات عامة للمواطنین 

من الناحیة النظریة لمجالات على حساب الأفراد فإنه و ولة في الكثیر من اإزدیاد تدخل الد -3
 واستغلالسیعرف هذا الأسلوب إزدهارا وتطورا كبیرا على اعتبارأنه الأسلوب الخصب لسیطرة  

  2.الدولة لمرافقها إستغلال مباشر لا مجال لتدخل الأفراد فیه
الرقابة الكاملة على تسییر المرافق العامة یسمح هذا الأسلوب في التسییر للدولة بممارسة  -4

  .مما یقلل احتمالات الفساد و سوء الإدارة التي قد تحدث في حالة إسناده للقطاع الخاص
  

                                                
  .183،ص2010 ، ط.د ،،الجزائر عین میلة ، ، دا رالهدىزء الثانيلدبن عشي ، مدخل للقانون الإداري، الجعلاء ا 1
ر،كلیة الحقوق، عصام حوادق ، طرق التسییر المحلیة و تطورها في قانون البلدیة الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستی 2

  .23،ص 2005_2004، عنابة جامعة باجي مختار
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ز المشروعات یصلح هذا الأسلوب لتسییر بعض المشروعات التي تتمیز بطبیعة فنیة تعج -5
ي من إدارتها لانعدام الوازع الذأو لا تجد جدوى ،ا على نحو عامتسییرهالخاصة عن تنظیمها و 

  1.هو تحقیق الأرباحغالبا ما یحركه القطاع الخاص و 
یحسن تدبیرها بوسائل القانون العام  لمسیرة بأسلوب الإستغلال المباشر المرافق العامة ا -6

وأسالیب الضبط الإداري وبذلك تترك لتدبیر مباشر من قبل الإدارة، فاستخدام أسالیب السلطة 
  .یتوفر لدى الأفراد الخواص هو امتیاز لا العامة

إداریة ضخمة ووسائل  عجز الخواص عن تدبیر بعض المرافق العامة لأنها تحتاج لأجهزة -7
علیه من إمكانیات لما تتوفر  الإستغلال المباشر الخیار الأمثل لتسییرهاومن ثم یعد 2،مالیة كبیرة

  .مما یضمن تسییرها بكفاءة
لوظیفي للموظفین فالمرافق العامة التي تدار مباشرة من طرف الدولة تحقیق الإستقلال ا -8

غالبا ما یتحصلون الموظفین فیها على ضمانات وظیفیة مما یضمن لهم إستقرارا مادیا ومهنیا 
 .مقارنة بالقطاع الخاص

  :عیوب الإستغلال المباشر - ثانیا

لمرافق العمومیة إلا أنه هامة في تسییر اتمیز أسلوب الإستغلال بمزایا على الرغم من 
 هذاومن الناحیة العملیة یبقى أسلوب محدود الفعالیة في ظل نموذج الدولة المتدخلة، وقد واجه 

أهم العیوب وتتلخص د من النقائص التي تعیق كفاءته وتحد من فعالیته، الأسلوب العدی
  :الإنتقادات التي وجهت إلیه فيو 
یقة الإستغلال المباشر حیث تحتاج هذه المرافق إلى أموال الثقل المالي للمرافق المدارة بطر  -1

فإنشاء المرافق العامة . 3وموارد كبیرة مما یولد ضغطا على میزانیة الدولة والجماعات المحلیة

                                                
ومیة ، مطبوعة بیداغوجیة ،موجهة لطلبة سنة أولى ماستر ، تخصص سهام شیخاوي ، محاضرات في إدارة المرافق العم 1

  .65ص ،  2020 ،أمحمد بوقرة ، بومرداس معةجاالتجاریة ، و  الاقتصادیةسییر ، كلیة العلوم تسییر عمومي ، قسم علوم الت
استر في القانون ،كلیة الحقوق مسلام میسوم ، طرق إدارة المرافق العامة في الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة ال فؤاد بویندر ، 2
  .17، ص 2017،قالمة ،  1945ماي  8العلوم السیاسیة ،جامعة و 

  . 65ص سهام شیخاوي ، المرجع السابق ، 3
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وجهة  یحتاج لأعباء مالیة ضخمة، وتسییرها یحتاج لأموال كبیرة كل هذا یؤدي لزیادة النفقات الم
  . نزاف كبیر للمیزانیة العامة للدولةبالتالي إستللمرفق العام و 

لتكنولوجیة الحدیثة خاصة في مجال إفتقار المرافق العامة المسیرة مباشرة للوسائل ا -2
  .أدائها ویجعلها أقل قدرة على متطلبات العصر ىمما یؤثر عل المعلوماتیة

عرفه المرافق طور التنظیمي الذي تعدم مواكبة سیر المرافق العمومیة من قبل الدولة للت -3
  1...العامة في العالم مثل المبادئ الجدیدة كالشفافیة، المردودیة، نوعیة الخدمات 

عدم التحكم في النفقات وارتفاع التكلفة الإقتصادیة للخدمة ،حیث یعتبر الإسراف من أهم  -4
صة على مستوى المرافق العامة خاسواءا على مستوى القطاع العام أو مظاهر التخلف الإداري 

فما یلاحظ هو الإرتفاع النسبي في تكلفة الخدمة مما یترتب علیه رفع أسعارها مقارنة بمنفعتها 
  2.وأهمیتها عند المستهلك

لتقاریر التقنیة وتشیر كثرة أجهزة الرقابة وما یترتب عنها من تضارب بشأن مسائل محتوى ا -5
مسیرة بأسلوب الإستغلال المباشر الدراسات إلى أن الأسباب الرئیسیة لضعف المرافق العامة ال

 3.یعود إلى التخطیط السيء للمشاریع وكذا الإفتقار للمهارات الإداریة
حساب نتائجها وغیاب دراسة النتائج المتعلقة بها یة قیاس فعالیة المرافق العامة و عدم إمكان -6

ات المواطنین وتقییم نوعیة الخدمة التي تؤدیها المرافق، وكذا غیاب دراسات متعلقة بحاجی
وغیاب إستراتیجیات شاملة للمرافق العامة  والعرض في مجال الخدمات التي تقدمها الدولة،

  4.وتسییرها العقلاني خاصة المرافق المحلیة
وانتقدت طریقة الإستغلال المباشر فیما یتعلق باستخدامها لإدارة المرافق العامة الإقتصادیة  -7

 القانون رافق نتیجة تقییدها بقوانین ولوائح  وخضوعها لوسائللأن في ذلك تقیید لنشاط تلك الم

                                                
  .31ضریفي نادیة ،المرجع السابق ، ص  1
  .66سیهام شیخاوي المرجع السابق ،ص 2
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، الجزائر ،  - تنظیم وتسییر –ة وفاء أحلام شتاتحة ، المرفق العام للخدمات الإجتماعیة الجامعی 3

  . 116، ص 2005_2004
 .32ضریفي نادیة ، المرجع السابق ،ص 4
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العام المتمیز بالتعقید و طول إجراءاته مما یؤدي إلى عجزه عن منافسة  القطاع الخاص ولعدم 
  1.توفره على المرونة اللازمة لإدارة هذه المرافق

تعیق اللوائح والإجراءات التي النظم و إن الإدارة عندما تقوم بالإدارة المباشرة  للمرفق تتقید ب -8
 2.هذه المرافق عن تحقیق أهدافها في أداء الخدمات و إشباع الحاجات العامة

دي بهم إلى إلزام موظفي المرافق بالعدید  من الإجراءات الإداریة الشدیدة والروتینیة مما یؤ  -9
هم                                        كما خضوعمساءلة، أي إبتداع حلول أخرى لتخوفهم من الإحجام عن التجدید و 

  3.عن أي تطور أو رقي للإجراءات المعقدة في الإنفاق المالي یعرقل هذه المرافق
تراكمه من البیروقراطیة التي تعطل العمل و  تؤدي هذه الطریقة في التسییر لانتشار ظاهرة - 10

بهذا  حیث تخضع المرافق العامة المسیرة 4تعامل مع المرفق العام،كثرة الإجراءات وتعقید ال
في الأداء ءات الإداریة المطولة وهذا یؤدي إلى بطء الأسلوب لتعقیدات إداریة بسبب الإجرا

  ,وعدم القدرة على التكیف  مع التغیرات بسرعة
فین توظیف موظ یتمیز هذا التسییر بغیاب الكفاءة، حیث أنه لا یولي الإهتمام من حیث - 11

 5.الذین یمتازون بالتخصص  في المهام والوظائف المسندة إلیهمو  یتمتعون بالكفاءات اللازمة 
 فغالبا ما تركز الدولة على توظیف أكبر عدد من الأشخاص دون التركیز على الكفاءة

المرفق العام، كما أن الأسالیب المعتمدة في والتخصص مما یؤدي إلى إنخفاض أداء 
  6.غلال المباشر تتمیز بالتعقید وتعیق المرفق العام من التقدمالإست

                                                
، المنتدى القانوني ،العدد السادس،جامعة محمد خیضر مجلة - دراسة مقارنة–للمرافق العامة  عتیقة بلجبل ، النظام القانوني 1

  .256ص ، 2009بسكرة ، 
  .183ص  المرجع السابق ،،لدین عشي علاء ا 2
  .151ص  ،1984ط، .د ،النهضة العربیة ، القاهرة سعاد الشرقاوي ، القانون الإداري ، دار  3
  .66سیهام شیخاوي ، المرجع ، السابق ، ص 4
  .291رینة عصام ، المرجع السابق ، ص صب 5
  .223المرجع السابق، ص، زعباط فوزیة 6
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یتضح أن أسلوب الإستغلال المباشر على الرغم من كونه من أقدم  قما سبمن خلال 
طرق تسییر المرافق العمومیة التي إعتمدتها الدولة والجماعات المحلیة وعلى الرغم من أهمیته 

ذات الطابع الوطني ، إلا أنه لم لاسیما رافق العمومیة البالغة ومساهمته الفعالة في تسییر الم
را للعیوب التي تشوبه یعد قادرا على مواكبة التطورات السریعة التي تعرفها الخدمة العمومیة نظ

إتخاذ القرار وضعف  سلبا على جودة الخدمات لاسیما تلك المتعلقة بالبطئ في والتي أثرت
ت وهذا ما استدعى البحث عن طرق تسییر جدیدة كان تدني جودة الخدمال الكفاءة بالإضافة

 .أبرزها أسلوب المؤسسة العمومیة الذي شكل نقلة نوعیة في تسییر بعض المرافق العامة

  طریقة المؤسسة العمومیة :الثانيالمبحث 
  

مجالات تدخلها إلى بروز عجزها في السیطرة  واتساعشهدته الدولة  الذيأدى التطور 
العامة وتسییرها بفعالیة، الأمر الذي استدعى البحث عن طریقة قانونیة  على جمیع المرافق

یة المرجوة خاصة بعد تستطیع من خلالها السیطرة على نعدد هذه المرافق لتحقیق الفعال
العیوب التي لازمت أسلوب الاستغلال المباشر، لذلك قامت الدولة بإنشاء مؤسسات  الانتقادات 

منحها نوعا من المرونة من خلال لطة تسییر المرافق العامة و روع سعمومیة خول لها المش
أكثر الأسالیب لعمومیة وقد اعتبرت في وقت ما من أنظمتها القانونیة بغرض تحسین الخدمة ا

  .1شیوعا في تسییر المرافق العامة وذلك نظرا لأهمیتها
ونظامها  )لالمطلب الأو ( المؤسسةوبناء على هذا سنتطرق في هذا المبحث لمفهوم هذه 

  .)المطلب الثاني(القانوني 
  

  مفھوم المؤسسة العمومیة : المطلب الأول
 

تعد المؤسسة العمومیة من أبرز الطرق التي عرفها التسییر الإداري سواء في الجزائر أو      
د إیجار المرفق العام الغرض من إنشاء و الدول الأخرى، فهي من الأسالیب الشائعة في تسیی

   2.مومیة هو التسییر المستقل للمرفق التابع للدولة أو الجماعة المحلیةالمؤسسات الع

                                                
  .294ص السابق ، صبرینة عصام ، المرجع 1
  .123.حبایلي ،المرجع السابق ، صبرینة 2
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) الفرع الأول(یة من خلال تعریفها ومنه سنخصص هذا المطلب لتحدید مفهوم المؤسسة العموم 
  ).لثالثلفرع اا(وإبراز أنواعها) الفرع الثاني(وبیان خصائصها 

  تعریف المؤسسة العمومیة:  الفرع الأول

أبرز الوسائل بإعتبارها من أهم و  التعریفات المقدمة للمؤسسة العمومیة  لقد تعددت
أقدمها، حیث تناولها الفقه والقانون كل من زاویته مدة في تسییر المرافق العمومیة و المعت

ؤسسة العمومیة في الخاصة لذلك من المفید التطرق لكل من التعریف الفقهي والتشریعي للم
 :النقاط التالیة 

  :التعریف الفقهي - أولا

 لقد أخذت المؤسسة العمومیة عدة من تعریفات من العدید من فقهاء القانون نظرا لعدم
  :به من دراسات و أبحاث ومن هذه التعاریف مایلي اما قامو إتفاقهم على تعریف موحد رغم 

تعرف المؤسسة العامة على أنها شخص من أشخاص القانون العام یتولى إدارة مرفق  
الإداري عن السلطة الإداریة نحها شیئا من الإستقلال المالي و نظام قانوني خاص یم عام ضمن

    1.لأهداف التي حقق من أجلها المرفقبصورة تكفي لتحقیق ا
التأسیسي الهدف من من النموذج  اعتباريشخص : بأنهاأحمد محیو ویعرفها الأستاذ 

 النموذجأو لشخص آخر من البلدیة یة أو الولاالتسییر المستقل لمرفق الدولة أو إحداثها تأمین 
  .2"التأسیسي

نونیة القا منظمة إداریة عامة  تتمتع بالشخصیة:"بأنها  عمار عوابديوعرفها الأستاذ 
تسیر بأسلوب ات الإداریة المركزیة فهي تدار و ، وترتبط بالسلطالإستقلال المالي والإداريو 

  3."مها القانونيالإداري اللامركزي لتحقیق أهداف محددة في نظا

                                                
 ،2014،ط.،د الأردن الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان،ر دا، لكتاب الأول، ادوح ،الصرایرة ، القانون الإداريمصلح مم 1

  .349ص
  .443ص أحمد محیو، المرجع السابق ، 2
  .207ص الجزائر،، 5،2008ط دیوان المطبوعات الجامعیة ،، النظام الإداري ، 1جداري ،ي ، القانون الإعمار عوابد3
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عبارة عن طریقة من طرق إدارة :"فقد عرفها بأنها خطار الشنطاوي عليالأستاذ أما 
محدد الشخصیة ق عام متخصص بمزاولة نشاط معین و المرافق العامة وذلك حینما یمنح مرف

  1."المعنویة بهدف تحقیق إستقلاله مالیا و إداریا
شخص معنوي من القانون العام یسیر ":ها على أن pierre-Laurent frierویعرفها أیضا 

 .2مرفق عمومي متخصص، مستقل عن الدولة و الجماعات المحلیة ولكنه مرتبط بهما
طریقة من طرق الإدارة تقتضي توزیع الوظیفة بین :  وفي سیاق أخر یمكن تعریفها بأنها

رقابة ت إشراف و أخرى تباشر وظیفتها تح هیئات عامةو  الحكومة التي تمثل الإدارة المركزیة
السلطة المركزیة ، وهي تؤدي نقل النشاط الإداري من أیدي الموظفین إلى أیدي المواطنین 

ید المحلي قیاسا على الدیمقراطیة السیاسیة على عتحقیقا لمبدأ الدیمقراطیة الإداریة على الص
   3.المستوى الوطني

 ركزیة الإقلیمیة ومن أمثلة ذلكوقد أطلق علیها الفقه باللامركزیة المرفقیة كمقابل اللام
الجامعة التي تعتبر مؤسسة عمومیة خولت لها السلطة العامة مهمة التكوین في مجال التعلیم 

كذلك الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة هي مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي  العالي
 4.شبكة السكة الحدیدیةوتجاري هدفها تسییر مرفق النقل بالسكك الحدیدیة من خلال إستغلال 

تباین نظراتهم أنه رغم إختلاف عبارات الفقهاء و وبالتالي یتضح من التعاریف السابقة 
الخاصة بشأن تحدید مفهوم المؤسسة العمومیة فإنها تصب جمیعا في فكرة واحدة أساسها أن 

المالي  لاستقلالمتخصص یتمتع بالشخصیة المعنویة و المؤسسة العمومیة ماهي إلا مرفق عام 
 .وخاضع لرقابة السلطة المركزیة 

  
  

                                                
  . 270، ص2003، 1التوزیع ،الأردن ، طدار وائل للنشر و  انون الإداري ،علي خطار الشنطاوي ، الوجیز في القانون الق 1
  .36فاضل إلهام ، المرجع السابق ، ص 2
  ، 2009، 1، منشورات الحلبي الحقوقیة ، ط)الخصخصةالمؤسسة العامة و (عامة ولید حیدر جابر، طرق إدارة المرافق ال 3

  .44ص
  .124ص جبایلي صبرینة ، المرجع السابق ، 4
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 :  التعریف التشریعي- ثانیا
لم یقتصر تحدید تعریف للمؤسسة العمومیة على الفقه فقط، فمن  الناحیة التشریعیة ورد  

والتي   02في نص المادة  031_06تعریف المؤسسة العمومیة  في قانون الوظیفة العامة رقم 
والإدارات المركزیة  الإدارات العمومیة، المؤسسات العمومیةات و د بالمؤسسیقص :تنص على أنه

المؤسسات العمومیة ذات تابعة لها والجماعات الإقلیمیة و المصالح غیر الممركزة الفي الدولة و 
ني المؤسسات ذات المهات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي و المؤسس، و الطابع الإداري

وكل مؤسسة یمكن أن یخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون التكنولوجي الطابع العلمي و 
  ."  الأساسي

نجد أن المشرع  2011وقانون البلدیة لسنة  2012وبالرجوع لكل من قانون الولایة لسنة 
من  146المادة الجزائري لم یقدم تعریف للمؤسسة العمومیة بل إكتفى بالإشارة إلیها من خلال 

یمكن للمجلس الشعبي الولائي أن ینشئ : "تي تنص على أنهوال 07_12قانون الولایة رقم 
مالي قصد تسییر المصالح الإستقلال اللائیة تتمتع بالشخصیة المعنویة و مؤسسات عمومیة و 

  2."العمومیة

یمكن للبلدیة أن تنشئ مؤسسات : "من قانون البلدیة والتي جاء فیها 153وكذا المادة 
  3".الذمة المالیة المستقلة من أجل تسییر مصالحهاویة و بلدیة تتمتع بالشخصیة المعنعمومیة 

   خصائص المؤسسة العمومیة:  الفرع الثاني   

بصفتها شخص من عتها القانونیة وتنظیمها الخاص و تتمتع المؤسسة العامة بفضل طبی
   :یلي أشخاص القانون العام بمجموعة من الخصائص والتي یمكن إجمالها فیما

 

  
                                                

،  46، العدد ر .،المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ،ج 2006جویلیة  15، المؤرخ في  03_06الأمر رقم  1
  .2006جویلیة  16صادرة في 

  .، المتعلق بالولایة ، المرجع السابق  07_12 ،  القانون رقم 146المادة  2
  .، المتعلق بالبلدیة ، المرجع السابق  10_11، القانون رقم  153المادة  3
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  :على مرفق عام أنها تقوم - أولا 

ا بمعنى أنها تسیر أحد المرافق العامة التي كان من الممكن أن تتولى الدولة تسییره 
تتولى لمستقلة  بنفسها بواسطة إحدى وزاراتها لكنها رأت أنه من الأفضل إنشاء مؤسسة عامة

  1.الجامعاتمثال ذلك المستشفیات و إدارة المرفق نیابة عنها و 
ها هو قیامها بإدارة مرفق عام یحقق مصلحة عامة للمواطنین أن موضوع نشاط وباعتبار

فینطبق علیها أحكام القواعد الأساسیة التي تحكم سیر المرافق العامة أیا كان نوعها إداریة أو 
في  عدة المساواةإطراد وقام سیر المرفق العام بإنتظام و اإقصادیة أو مهنیة وهي قاعدة دو 

قابلیة لوائح للتعدیل أو التغییر في كل وقت لمواجهة التطورات  أخیرافعین و تالمعاملة بین المن
 .2المستحدثة

  : الشخصیة المعنویة  -ثانیا 

تعد المؤسسة العامة كیانا قانونیا یتمتع بالشخصیة المعنویة المستقلة عن شخصیة الدولة 
لذي یمیزها أو الهیئة المحلیة التي قامت بإنشائها، ویشكل هذا الإستقلال العنصر الأساسي ا

، لذلك  ون العام الذي أنشأها ومدمجة فیهعن غیرها من المرافق التي تبقى خاضعة لشخص القان
من المسائل التي لا خلاف علیها فهي یعد  تمتع المؤسسة العامة بالشخصیة المعنویة  فإن 

العنصر الأساسي الذي یبحث القاضي عن توفره في نص الإنشاء كي یتمكن من تصنیف 
  3.سة حیث تعتبر المیزة الأساسیة التي تمیزها عن باقي المرافق العامة المؤس

تحقیق  باریة تتمثل فيالحكمة من الشخصیة المعنویة أو الإعتمن هذا المنطلق فإن و 
الإدارة وهذا  نجاحأمزایا معینة في إدارة المرفق العام بقدر من الإستقلال على نحو یكفل فاعلیة 

  .ویمكنها من تحقیق بفعالیة وكفاءة 4،عامة مستوى أعلى من الإستقلالیة بدوره یمنح المؤسسة ال

                                                
  .225زعباط فوزیة ، المرجع السابق ،ص  1
   ، 2005، ط.محمد رفعت عبد الوهاب ، مبادئ و أحكام القانون الإداري ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، الإسكندریة ، د 2

  .328 ص
  .60ص  هیام مروة ،المرجع السابق ، 3
  .312السابق ، ص محمد رفعت عبد الوهاب ، المرجع 4
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  :ویترتب على تمتع المؤسسة العامة بالشخصیة المعنویة مایلي
أو الجماعة المحلیة المنشئة لها  تكون للمؤسسة العامة ذمة مالیة مستقلة عن مالیة الدولة -

  .فهي مستقلة في تحصیل ایراداتها وفي الإنفاق
  .ق تلقي الهبات والوصایا ح  -
  .لها حق التقاضي ورفع الدعاوى   -
  .تحمل مسؤولیة أفعالها الضارة   -
 التجاریةخاصة بالمؤسسات العمومیة الإداریة أما (یعتبر موظفوها موظفین عمومیین -
   ) .ر خاضعین لقانون الوظیف العموميالصناعیة فیكونون غیو 
وتتمتع بإمتیازات رات الإداریة، لها میزانیة خاصة بها لها حق إبرام العقود إصدار القرا -

  .السلطة العامة 
  1.وبذلك فهي تتمتع بصلاحیات مرتبطة بها وبصفتها شخصا عاما  

وقد منح المشرع الجزائري الشخصیة المعنویة لهذه المؤسسات لغرضین إثنین ، أولا فصل 
تمكین هذه المؤسسات من الإستعانة  النشاط التجاري للدولة عن النشاط الإداري ، وذلك بهدف

سهولة ، وثانیا متاز به هذه الأسالیب من مرونة و بالأسالیب التجاریة في سیرها، نظرا لما ت
الیة المستقلة عن مالیة الدولة بسبب الآثار المترتبة عن إكتساب هذه الشخصیة خاصة الذمة الم

  2.منه تحقیق الإستقلال المالي للمؤسسةو 
  :قلال المالي الإست - ثالثا

 یعد الإستقلال المالي من الخصائص الجوهریة للمؤسسات العمومیة ویقصد به أن تتمتع
 المؤسسة العمومیة بذمة مالیة مستقلة عن الذمة المالیة للجهة أو الشخص الذي أنشأها حیث

 المترتبة عن نشاطها ، فالمؤسساتالخاصة بها و إلتزاماتها تكون تلك الذمة وعاء لحقوقها و 

                                                
  .51ص نادیة ضریفي ، المرجع السابق ، 1
 ط ،.د ،یدة للنشر، الجزائردار الجامعة الجد قارن ،خوصصة المؤسسات العامة في التشریع الجزائري الم منیة شوایدیة ، 2

  .101، ص2018
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العمومیة التي تنشأها البلدیة مثلا تنفرد بذمة مالیة مستقلة عن ذمة البلدیة تكون ضمانا لدائنیها 
  1.لة للقیام بمهامها وتسییر شؤونهاووسی

تتكون من ت، وتعتبر الإیرادات ممولة لها و نفقاون میزانیة المؤسسة من إیرادات و وتتك
قاه فروضة لمصلحتها وكذلك ما تتلتخصصه لها الدولة من أموال أو ضرائب م حصیلة ما

وأیضا ما ) كالتبرعات لمصلحة الجامعة(  تبرعات الأفراد والهیئات الخاصة المؤسسة من
  2.تحصله المؤسسة من رسوم یدفعها الأفراد المنتفعین بخدمات المرفق

  :خضوع المؤسسة العمومیة لمبدأ التخصص  - رابعا

ان المؤسسة العامة بحكم طبیعتها  ) principe de Spécialité(یقصد بهذا المبدأ  
 وتعریفها هي شخص إعتباري عام یتخصص في إدارة مرفق عام محدد بالذات أو خدمة عامة
نوعیة یتخصص فیها ولیس له صلاحیة أو إختصاص أو أهلیة للتصرف خارج إطار هذا 

  3.المرفق العام المحدد في سند إنشائه
محدودة لا یجوز لها أن تخرج قیق أغراض محددة و لعامة تنشأ لتحبمعنى أن المؤسسة ا  

عنها یتم تحدیدها بموجب نص القانون المنشئ لها سواءا كان تشریعیا أو تنظیمیا والذي ینص 
، ...، المیاهق البرید،التعلیم العالي،الغازعلى نوعیة المرفق الذي تتولاه المؤسسة العامة مثل مرف

السلطة العامة مهمة التكوین في مجال التعلیم العالي  فالجامعة مثلا مؤسسة عامة عهدت إلیها
4.الإستشفاء الصحیة بمجال الصحة و  بینما تختص المؤسسات

  

إذن فالمؤسسة العمومیة تنشأ لتحقیق مهام محددة لیس لها الخروج عنها لذلك لا یجوز 
 غایة أخرى للمؤسسة أو المصلحة المستقلة أن تستعمل أموال المرفق العام الذي تدیره لتحقیق

مخالفة لهذا المرفق بالذات ولا أن تمارس نشاطا مختلفا عن نشاط المرفق المحدد في سند 
                                                

  .242ص ،بعلي محمد الصغیر، المرجع السابق 1
، 2السلطة ، العددجزائر، مجلة القانون ، المجتمع و في السامیة بوطیبة ، المؤسسات العمومیة كأسلوب لتسییر المرفق العام  2

  . 437، ص 2023جامعة الجزائر،سنة 
     .328المرجع اسابق ، صمحمد رفعت عبد الوهاب ،  3
  .227ص  ع السابق ،زعباط فوزیة ،المرج 4
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إنشائها حتى لو إدعت المؤسسة أن هذا النشاط مربح ویحقق لها عائدا مالیا كبیرا یعینها على 
بارها فلا یجوز للجامعة الحكومیة مثلا بإعتتحقیق نشاط المرفق العام الخدمي الذي تتولاه 

 ، وكل قرار أو عمل تقوم به المؤسسة العامة خارج إطار مؤسسة عامة أن تنشئ دارا للسینما
تتولاه وحدود نشاطه یعتبر قرار غیر مشروع یجوز  الذي  المرفقتخصصها أي خارج إطار 

  1.كذلك تكون باطلة عقود المؤسسة الخارجة عن غرضها إبطاله
زام بالنشاط المحدد كل مؤسسة عمومیة الإلت وبالتالي، فإن مبدأ التخصص یفرض على

عدم تجاوزه تحت أي ظرف حیث لا یجوز لها ممارسة أي نشاط خارج اختصاصها لها قانونا و 
كما لا یمكنها قبول الهبات والوصایا التي تهدف إلى تحقیق أهداف غیر مرتبطة بمجال عملها 

 .وأي عمل خارج هذا الإطار یعد غیر مشروع 
  :المؤسسة العمومیة لمبدأ الوصایة خضوع  -خامسا

ة في جانبها المرفقي  فإن هذا لا إذا كانت المؤسسة العامة تشكل صورة من اللامركزی
بین الوصایة بل تبقى هذه المؤسسة خاضعة لنظام الوصایة ، فمن یعني قطع كل علاقة بینها و 

خروجها عن المجال حق الإدارة العامة المركزیة أن تراقب نشاطها بهدف التأكد من عدم 
    2.المحدد لها وهذا أمرر تتطلبه مقتضیات المصلحة العامة 

ستقلال فمهما كان إستقلال المؤسسة العامة نتیجة تمتعها بالشخصیة المعنویة فإن هذا الإ
تظل المؤسسة العمومیة خاضعة لنظام الوصایة الإداریة من خلال لیس مطلقا و و یبقى نسبیا 

  3.ة المركزیةخضوعها لرقابة الإدار 
حیث تعتبر هذه الوصایة سلطة مشروعة ومحددة قانونا إذ لا وصایة دون نص ولا 

  4.إحترامه لصالح العام لجهة مبدأ الشرعیة و وصایة أبعد من النص تهدف لحمایة ا

                                                
  .329، ص رفعت عبد الوهاب ، المرجع السابق 1
  .472عمار بوضیاف المرجع السابق ، ص 2
  .230، المرجع السابق ، زعباط فوزیة 3

  . 81، المرجع السابق ،صولید حیدر جابر 4
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وتمارس الوصایة الإداریة على هذه المؤسسات العامة من قبل الوزیر المختص كممثل 
كل مؤسسة عامة بحكم تخصصها ومجال المرفق الذي تسیره تخضع للسلطة المركزیة ذلك أن 

جاءت  لإشراف ووصایة الوزیر المختص الذي یدخل هذا المجال في إختصاص وزارته ومن هنا
ضرورة التصدیق الوزیر المختص حیانا تتضمن هذه الوصایة أ، و  >الوزیر المختص<عبارة 

العامة كشرط لنفاذها كما تتضمن قي أحیان على بعض القرارات الهامة لمجلس إدارة المؤسسة 
 1.أخرى ضرورة إستئذان الوزیر المختص قبل إصدار القرارات الأخرى 

حیث تهدف هذه الرقابة التي یمارسها الوزیر المختص إلى ضمان عدم خروج المؤسسة 
لا ، إلها وكذا ضمان مشروعیة لأعمالها عن المجال المحدد لها بموجب النص القانوني المنشئ

بین المصلحة العامة والإستقلال الضروري للمؤسسة أن هذه الرقابة یجب أن تراعي التوفیق 
  2.ینص علیه القانون العمومیة  وأن تتم في إطار إحترام الدستور والقانون أي في حدود ما

وهذه الوصایة لا تتعارض مع مبدأ الإستقلالیة فجهة الوصایة تمارس نوعا من الرقابة  
تها على الهیئات المحلیة وهي تختلف إختلافا واضحا عن السلطة الرئاسیة أي أنها یشبه رقاب

أن إستقلال المؤسسة  يما یعنتزاول إلا في بعض الحالات المحددة بنصوص خاصة ، وهذا 
الوصایة الإداریة هي الإستثناء على عكس السلطة الرئاسیة التي یمارس فیها هو الأصل و 

تتخلص جهة الوصایة في ؤوس دون حاجة لنص خاص یجیزها و مر الرئیس الرقابة على ال
 3.الرقابة على قرارات المؤسسة العامة غالبا في التصدیق ولاسیما القرارات المتعلقة بالمالیة

 

 

 

 
                                                

  .330ص ، المرجع السابق ،رفعت عبد الوهاب 1
  .231زعباط فوزیة،المرجع السابق، ص 2
  .30ص ،دق، المرجع السابقعصام حوا3
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  أنواع المؤسسات العمومیة : الفرع الثالث 

لدولة إختلاف نشاط الدولة وجود أنواع متعددة للمؤسسات العمومیة تنشأها ایفرض تنوع و 
ت تطورا وقد شهدت هذه المؤسسا عامة لتلبیة إحتیاجات المجتمع ، بغرض تقدیم خدمات

الأهداف التي كن تصنیفها وفقا لطبیعة نشاطها و أنواعها حیث یمملحوظا من حیث أشكالها و 
ات ومؤسسات عمومیة ذ) أولا(تسعى إلى تحقیقها إلى مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري 

مؤسسات و ) ثالثا(ومؤسسات ذات طابع علمي وتكنولوجي ) ثانیا( طابع صناعي وتجاري
  ).رابعا(مهني عمومیة ذات طابع ثقافي و 

 :المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري  - أولا
الإداریة على أنها مرفق عام إداري أو هیئة إداریة مزودة  ةالعمومیتعرف المؤسسة 
ركزیة بعلاقة الوصایة ط بالسلطات الإداریة المالمالي وترتب والاستقلالبالشخصیة المعنویة 

تتخصص في أهداف إداریة بطبیعتها، تتمثل عادة في إدارة وتسییر مرافق عامة الإداریة و 
وتقدیم الخدمات العامة اللازمة لإشباع الحاجات العامة ویطلق على هذا النوع من المؤسسات 

  1." الهیئات العامة "لبلدان تأخذ إسم وفي بعض النظم وا" المؤسسات العامة التقلیدیة"إسم 
 أنشطة إداریة بحثة تندرج ضمن المهام التقلیدیة التيوهي تلك المؤسسة التي تمارس 

، وتخضع هذه المؤسسات بصفة كلیة لقواعد القانون العام سواءا تمارسها الإدارات العامة للدولة
انون الوظیفة العامة أو من یخضعون لقالذین یعتبرون موظفون عمومیون و  حیث موظفیهامن 

العامة تخضع لقواعد المیزانیة میزانیتها ضمن میزانیة الدولة و  حیث الجانب المالي حیث تدمج
تستخدم ضمن إختصاص القضاء الإداري و  كما أن منازعاتها تندرج ولنظام المحاسبة العمومیة،

قرارات إداریة، التي تعتبر في نشاطها إمتیازات السلطة العامة التي تظهر من خلال قراراتها 
  2.إضافة إلى أموالها تعد أموالا عامة تتمتع بالحمایة القانونیة التي فرضها القانون للمال العام

                                                
  .318ص  ، المرجع السابق ، عمار عوابدي 1
  .232المرحع السابق ، ص ، زعباط فوزیة  2
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والأصل في عمل هذه المؤسسة هو مبدأ المجانیة إلا أنه یمكن للمؤسسات العمومیة 
مكن أن یدر علیها الإداریة أن تزاول نشاطا لا یدخل في مجال تخصصها لكن بصفة ثانویة ی

وهو الشيء الذي  إلخ...أیام تكوینیةللإدارة، تنظیم ملتقیات دولیة و  المدرسة الوطنیة: مثل أرباحا
  1.مال الرصید المتبقي غیر المستعملیعطي لها نوعا من المرونة لاسیما بالسماح لها باستع

الوسائل التعلیمیة  ائريفي التنظیم الإداري الجز  الإداریة ومن أمثلة المؤسسات العمومیة
المكتبة الوطنیة ومركز التموین بالتجهیزات، كما تعتبر الجامعة من أبرز مظاهر  أو, وصیانتها

وأنواع المؤسسات العمومیة الإداریة فهي مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة 
  2.اليالمعنویة والإستقلال المالي وتوضع تحت وصایة الوزیر المكلف بالتعلیم الع

 :المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري  - ثانیا
الإجتماعي ولاسیما بعد الإقتصادي و  مؤسسات نتیجة التطورظهر هذا الصنف من ال

للتدخل و ممارسة الأنشطة ذات  ةاللیبیرالیوالتي دفعت الدولة  1929الأزمة الإقتصادیة لعام 
لمؤسسة العمومیة التقلیدیة تتماشى مع المهام الجدیدة الطابع الصناعي والتجاري، حیث لم تعد ا

بعدما كانت مكتفیة بالقیام بالوظائف الإداریة  السوق، اقتصادللدولة أي مهمة النشاط ضمن 
 وحفظ النظام العام ولا تتدخل في الحیاة الإقتصادیة التي كانت خاضعة للمبادرة الخاصة

داریة كافیا للقیام بأعباء الدولة التقلیدیة إلا أن وبالتالي كان إحداث المؤسسات العمومیة الإ
مهامها فرض علیها اللجوء لصیغة جدیدة للمؤسسة العمومیة المتمثلة في المؤسسة  تطور

العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري دون التخلي طبعا عن المؤسسة العمومیة الإداریة 
  3.كشكل تقلیدي

 
 

                                                
  .58یفي ، المرجع السابق ، ص ضر نادیة  1
  .318 عمار عوابدي ، المرجع السابق ، ص 2

  .233ط فوزیة ، المرجع السابق ، ص زعبا 3
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كون موضوع نشاطها ذا طابع تجاري و صناعي مماثل وتعرف بأنها تلك المرافق التي ی
كوسیلة ) ، بلدیةولایة(الجماعات المحلیة الأشخاص الخاصة تتخذها الدولة و  للنشاط الذي تتولاه

ذا لأحكام كل من القانون العام تخضع في هالتجاري و رة مرافقها ذات الطابع الصناعي و لإدا
  1.هماالقانون الخاص وذلك ضمن نطاق محدد لكل منو 

المؤسسة :" بأنها 01_88من القانون  44وعرفها المشرع الجزائري من خلال المادة 
العمومیة التي تتمكن من تمویل أعبائها الإستقلالیة جزئیا أو كلیا عن طریق عائد بیع إنتاج 

التقییدات الذي یحدد الأعباء و لدفتر الشروط العامة معدة مسبقا و  لتعریفةتجاري یحقق طبقا 
   2".عند الإقتضاء حقوق وواجبات المستعملین وكذا 

أغلبیة الدواوین  المؤسسة الجزائریة للمیاه، :ومن أمثلة هذه المؤسسات في الجزائر نذكر
   3.الشركة الوطنیة للكهرباء والغاز، مؤسسة التلفزیون )ONAT(الوطنیة 

عدة جوانب من ) الإداریة(وتختلف هذه المؤسسة عن الشكل التقلیدي للمؤسسة العامة 
  :یلي  یمكن إجمالها فیما

یتسم نشاط المؤسسة العمومیة الإداریة بطابع المجانیة ویهدف : من حیث طبیعة النشاط  -1
التجاري فهو ذو ة العمومیة ذات الطابع الصناعي و لتحقیق المصلحة العامة بینما نشاط المؤسس

  .طبیعة تجاریة صناعیة یهدف إلى تحقیق الربح 
تخضع المؤسسة العمومیة الإداریة  :قانون الواجب التطبیق والقضاء المختصمن حیث ال -2

القضاء الإداري بینما تخضع المؤسسة العمومیة ذات  ولاختصاصفي منازعاتها للقانون الإداري 
نظامها الداخلي عد حیث تخضع علاقتها مع الدولة و الطابع الصناعي والتجاري لمزیج من القوا

 .م ، بینما تعاملاتها مع الغیر تخضع  للقانون الخاصلقواعد القانون العا

                                                
  .163ناصر لباد ، المرجع السابق ، ص  1
  انون التوجیهي للمؤسسات العمومیة،یتضمن الق 1988ینایر  12، المؤرخ في  01_88، القانون النوجیهي رقم 44المادة  2

  .1988ینایر  13في ة ، الصادر  2ع، ر.الإقتصادیة ،ج

  .234 زعباط فوزیة ، المرجع ، السابق ،ص 3
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العامة في  المحاسبةمیزانیة المؤسسة العمومیة الإداریة تخضع لقواعد :  من حیث مالیتها -3
كلیا عن قواعد  التجاري فهي مستقلةة العمومیة ذات الطابع الصناعي و حین أن میزانیة المؤسس

  1.ون التجاريالمحاسبة العمومیة وتخضع لقواعد القان
 : التكنولوجي ات العمومیة ذات الطابع العلمي و المؤسس -ثالثا 

الإجتماعیة لجأ المشرع إلى التوسع في مفهوم نتیجة للتطورات السیاسیة والإقتصادیة و 
سة العمومیة ذات الطابع المؤسسة العمومیة تبعا لطبیعة النشاط الذي تقوم به فظهرت المؤس

المتضمن القانون  1998 أوت  2المؤرخ في  98_11جب القانون رقم التكنولوجي بمو العلمي و 
  .20022_1998التوجیهي و البرنامج الخماسي حول البحث العلمي و التكنولوجي 

یحدد كیفیة  1999نوفمبر 16المؤرخ في  2563_99وبعدها صدر المرسوم التنفیذي رقم 
من القانون  17، وقد أكدت المادة التكنولوجيسة العمومیة ذات الطابع العلمي و إنشاء المؤس

ولوجي تتمتع بالشخصیة المعنویة التكنسة العمومیة ذات الطابع العلمي و بأن المؤس  11_98
أما  ،التكنولوجيهو تحقیق نشاطات البحث العلمي و  أن الغرض من إنشائهاوالإستقلال المالي و 

أنها تتم بمرسوم تنفیذي  99_256من المرسوم التنفیذي  4و 2عن أداة الإنشاء فنصت المادة 
  .تحل بذات الشكل و 

نوفمبر  24المؤرخ في 3964_11وقد ألغي هذا المرسوم بموجب المرسوم التنفیذي 
العلمي  الطابع ة العمومیة ذاتالمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسس 2011

ویة والإستقلال منه على تمتعها بالشخصیة المعن 3في نص المادة  اعترفالتكنولوجي والذي و 
 . المالي

                                                
  .128صبرینة جبایلي ، المرجع السابق ،ص  1
حول البحث العلمي  البرنامج الخماسي، یتضمن القانون التوجیهي و  1998أوت  22، المؤرخ في  98/11القانون رقم   2
  .1998أوت  24،الصادرة في  62ر، عدد.التطور التكنولوجي، جو 
، المتضمن كیفیة إنشاء المؤسسة العمومیة ذات الطابع  1999نوفمبر  16، المؤرخ في  256_99المرسوم التنفیذي ،  3

  .1999نوفمبر  21في  ة، الصادر  82، عددر.تنظیمها و سیرها، جتكنولوجي و لالعلمي و ا
سة العمومیة ذات ، یحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤس 2011نوفمبر  24، المؤرخ في  396_11المرسوم التنفیذي رقم  4

  . 2011دیسمبر  4، الصادرة في  66ر ، عدد .التكنولوجي ، جالطابع العلمي و 
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  :المهني ات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي و المؤسس - رابعا 
 32تعتبر هذه المؤسسة حدیثة العهد في الجزائر من حیث التصنیف وقد عرفتها المادة   

المتضمن القانون التوجیهي للتعلیم العالي  1999أفریل  4المؤرخ في  05_99القانون رقم  من
مؤسسة .. المهني سة العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي و تعتبر المؤس :"على أنهابنصها 

  1."الإستقلال الماليلعالي تتمتع بالشخصیة المعنویة و وطنیة للتعلیم ا
     : تتحدد وفق مقاییس بیداغوجیة وهيمن القانون المذكور أنماطها التي  38وبینت المادة  

  الجامعات ، - 
  ، معیةالمراكز الجا -
 2.المعاهد الخارجة عن الجامعة المدارس و  -

وبذلك تعد هذه المؤسسة أسلوب قانوني لإدارة المرفق العمومي للتعلیم العالي فقط والذي  
   : لحاجیات المجتمع في المیادین التالیة الاستجابةیهدف من خلال مهامه إلى 

   ، التكوین العالي -
 3.نشر الثقافة و الإعلام العلمي و التقنيئجه و تثمین نتامي والتكنولوجي و البحث العل -

یتعلق بالقواعد  3974_11رقم مرسوما تنفیذیا تحت  2011نوفمبر  24وصدر بتاریخ 
منه  3المهني ، وأكدت المادة سة العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي و الخاصة بتسییر المؤس

،  259_99عن إلغاء المرسوم التنفیذي  على إجراءات المراقبة المالیة البعدیة للمؤسسة وأعلنت
 2008یولیو  9المؤرخ في  208_08ونسوق على سبیل المثال لا الحصر المرسوم التنفیذي 

 2008 لسنة 39المنشور في الجریدة الرسمیة لجامعي بتسمسیلت و المتضمن إنشاء المركز ا

                                                
، الصادرة 24ر ،عدد .، یتضمن القانون التوجیهي للتعلیم ، ج 1999أفریل  4، المؤرخ في  05_99القانون رقم  32 المادة 1

، الصادرة في  10، عدد ر.، ج2008فیبرایر  23المؤرخ في  ،06_08، المعدل و المتمم بالقانون رقم  1999أفریل  7في
  .2008فیفري  27

  .المرحع نفسه ، 05_99، القانون رقم  38المادة  2
  .167ص  ، رجع السابقسعاد ، الم میمونة 3
یحدد القواعد القواعد الخاصة بتسییر المؤسسة العمومیة ،  2011نوفمبر  24المؤرخ في ، 397_11المرسوم التنفیذي رقم  4

  .2011دیسمبر  4، الصادرة في  66ر،عدد.ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني ـ ج
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ة عمومیة ذات طابع هو مؤسسحیث إعترفت المادة الأولى منه أن المركز الجامعي لتسمسیلت 
  1.ثقافي ومهنيعلمي و 

  النظام القانوني للمؤسسات العمومیة : المطلب الثاني 

بعد تحدیدنا لمفهوم المؤسسة العمومیة في المطلب الأول والإحاطة بمختلف جوانبها 
سنواصل في هذا المطلب دراسة النظام القانوني الذي یحكم هذه المؤسسات بإعتبارها شخصا 

ها إلغائشائها و قلا وذلك من خلال تسلیط الضوء على القواعد المتعلقة بإنمعنویا مست
اعلیتها من خلال تحدید مزایاها وأخیرا تقییم مدى ف) الفرع الثاني( وكیفیة إدارتها) الأولالفرع(
 ).الفرع الثالث(عیوبها و 

  :إنشاء و إلغاء المؤسسات العمومیة: الفرع الأول 

سات عمومیة وطنیة وأخرى محلیة تنقسم لنوعین مؤس الأصل أن المؤسسات العمومیة
تختلف طریقة إنشاء المؤسسات العمومیة الوطنیة التابعة لوزارة من الوزارات عن المؤسسات و 

  .ینطبق الأمر ذاته بالنسبة لإلغائهایة التابعة للولایة أو البلدیة و العمومیة المحل
المحلیة ء المؤسسات العمومیة الوطنیة و شاوبناءا على هذا سنتناول في هذا الفرع كیفیة إن

  ).ثانیا(على أن نستعرض بعد ذلك كیفیة إلغائها ) أولا(
  : إنشاء المؤسسات العمومیة  - أولا 

إنشاء المؤسسات العمومیة إلى تدخل السلطة المختصة بموجب القانون لإنشاء یشیر 
شاء هذه المؤسسات وفقا نیختلف إأسلوب المؤسسة العامة لإدارته و  مرفق عام جدید وإختیار

 2. امتدادهالنطاقها و 
  :إنشاء المؤسسات العمومیة الوطنیة  -  1
إن إنشاء المؤسسات العمومیة على المستوى الوطني یخضع لمعیار توزیع السلطات بین الهیئة  

  3.ذا یختلف حسب طبیعة نظام كل دولةفه) الحكومة(والهیئة التنفیذیة ) البرلمان(التشریعیة 
                                                

  . 476مرجع السابق ، ص عمار بوضیاف ال 1
  . 53إلهام فاضل ، المرجع السابق ، ص  2
  .53نادیة ضریفي ، المرجع السابق ، ص  3
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عرفت عملیة إنشاء المؤسسات العمومیة عدة محطات ومراحل مهمة وذلك  لجزائرففي ا
 : یلي سنحاول معالجة هذه المراحل حسب تطورها التاریخي  بمرور عدة دساتیر أحدثها وفیما

   : 1976قبل دستور  -أ 
  :كما یلي  1976تطور إنشاء المؤسسات العمومیة قبل      
دیسمبر المتضمن قانون المالیة كان  31ؤرخ في الم 320_65 قبل صدور الأمر رقم �

  .سواءا بوجب نص تشریعي أو تنظیميإحداث المؤسسات العمومیة یتم 
  .الدیوان الوطني للنقل : ومن الأمثلة على الإنشاء بموجب قانون  �
الدیوان الوطني : العمومیة التي أنشئت بموجب مرسومومن الأمثلة عن المؤسسات  �

 .للتسویق
فإن إنشاء أي مؤسسة عمومیة لا یمكن أن یكون إلا  320_65ر الأمر رقم أما بعد صدو  �

 1.بموجب نص له قیمة تشریعیة 
لكن تنشأ مؤسسات ضمن فئات منصوص علیها بأمر بمجرد مرسوم فمثلا الأمر 

التكنولوجیة وتنص المادة  المتضمن إنشاء المعاهد 1969 دیسمبر 29المؤرخ في  106_69
  2.المعاهد التكنولوجیة بموجب مرسومعلى أن تنشأ منه  03

  :  1976في ظل دستور   -ب 
یشرع المجلس :" التي تنص على أنه 151وتحدیدا في مادته  1976بالرجوع لدستور      

ونیاشینها ووضع  إنشاء أوسمة الدولة....الشعبي الوطني في المجالات التي خولها له الدستور
لى صلاحیة إنشاء المؤسسات العمومیة وبالتالي فإنها نجد أنها لم تشر ع 3"ألقابها الشرفیة

م رئاسي صادر عن رئیس الإختصاص للمجال التنظیمي أي بموجب مرسو عن هذا  تتخلى
  .الجمهوریة

                                                
  .438سامیة بوطیبة ، المرجع السابق ، ص  1
  .54ص نادیة ضریفي ، المرجع السابق ،  2
  . 94ر، عدد.، ج 1979نوفمبر  22، المؤرخ في1976دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة  الشعبیة ،   3
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 23 في لمؤرخا 314_86وعلى سبیل المثال نص في حیثیات المرسوم رقم 
الجامعیة  المؤسسات والهیاكل المكملة للخدمات اختصاصاتالمتضمن ، 1986دیسمبر

نظرا للأحكام الدستوریة التي تقضي بأن إنشاء المؤسسات :" وتنظیمها وعملها على مایلي
العمومیة وتنظیمها وسیرها لیس من إختصاص المیدان التشریعي بل من إختصاص المیدان 

  1..."التنظیمي
المتضمن  1977جانفي  32ي المؤرخ ف 072_77المرسوم رقم وكمثال على ذلك نذكر 

لكن كإستثناء أنشئت بعض المؤسسات عن طریق . مدرسة الوطنیة للأشغال العمومیةء الإنشا
المتضمن إنشاء  1986أوت  19المؤرخ في  10_86القانون، نص تشریعي مثل القانون رقم 

  3.المجمع الجزائري للغة العربیة
  :  1989بعد دستور  -ت  

طة التنفیذیة هي المختصة بعملیة في هذه المرحلة أیضا إستمر العمل بنفس المبدأ فالسل
التي تحدد المجال التشریعي لم  155حیث أن المادة  تنظیمها،اث المؤسسات العمومیة و إحد

فإنها تندرج ضمن المجال المؤسسات العمومیة ومن ثم تتضمن موضوع إحداث وإنشاء 
رئیس  ل منالإشارة أنه في ظل هذا الدستور یضطلع بالسلطة التنفیذیة كوتجدر  .التنظیمي

الأولى تأخذ شكل مراسیم رئاسیة وتأخذ الثانیة شكل فالممارسة الجمهوریة ورئیس الحكومة، 
إنشاء المؤسسات العمومیة هو من إختصاص كل من رئیس مراسیم تنفیذیة، وعلیه فإن 
 4.الجمهوریة أو رئیس الحكومة

  
  
 

                                                
  .248ص ،معتوق أم الخیر، المرجع السابق 1
، 11ر،ع .العمومیة ، ج للأشغالإنشاء المدرسة الوطنیة  یتضمن،  1977ینایر  23، المؤرخ في  77_07المرسوم رقم  2

  .1977فیبرایر  6الصادرة في 
  .54ص ضریفي نادیة ، المرجع السابق ، 3
  .249، ص  مرجع السابقمعتوق أم الخیر، ال 4
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  : 1996في ظل دستور  -ج 
لى نظام إنشاء المؤسسات العمومیة حیث جاء تغییرات جوهریة ع 1996لقد أضاف دستور

منه أن من بین المجالات التي یشرع فیها البرلمان إنشاء فئات  29بند  122في المادة 
  .المؤسسات وبالتالي الإعتراف للسلطة التشریعیة بصلاحیة إنشاء المؤسسات العمومیة 

دد القواعد الواجب الذي یح 96وكما یقول الأستاذ أمین بوسماح فإنه بعد صدور دستور
إنشاء مؤسسة عمومیة عن طریق التنظیم  نلا یمكإتباعها لإنشاء المؤسسات العمومیة إذ أنه 

أما الأصناف ) إلخ..ثانویات، مستشفیات( إلا إذا توافر شرط إرتباطها بصنف موجود من قبل 
  1.للمؤسسات العمومیة فقد أصبحت من إختصاص المشرع الجدیدة 
إنشاء فئات المؤسسات العامة من إختصاص  01_16 ل الدستوريوقد أبقى التعدی 

میادین التي یخصصها یشرع البرلمان في ال:" منه والتي جاء فیها 140المادة  البرلمان بموجب
  2."إنشاء فئات المؤسسات -29...كذلك في المجالات الآتیة له الدستور و 
بقى هو الآخر إنشاء فئات حیث أ 2020أیضا في التعدیل الدستوري لسنة  ءما جاوهو 

منه، وبالتالي فإن  29فقرة  139المؤسسات العامة من إختصاص البرلمان بموجب المادة 
السلطة ( العمومیة على المستوى الوطني یكون من إختصاص التنظیم إنشاء المؤسسات

 3.القانون لاختصاصماعدا مجال فئات المؤسسات الذي یعود ) التنفیذیة
  :  ت العمومیة المحلیةإنشاء المؤسسا -2

لمحلي من إختصاص كل من البلدیة یعد إنشاء المؤسسات العمومیة على المستوى ا
تنظیم مؤسسات اء و الولایة  حیث منح المشرع الجزائري للمجالس الشعبیة البلدیة صلاحیة إنشو 

 153 الإستقلال المالي وهذا ما نصت علیه المادةبلدیة تتمتع بالشخصیة المعنویة و عمومیة 

                                                
  .55، المرجع السابق ،صنادیة ضریفي 1
مارس  7،الصادرة في  14ر ، عدد.، یتضمن التعدیل الدستوري ،ج 2016مارس  6المؤرخ في  01_16القانون رقم  2

2016.  
  .126صبرینة جبایلي ، المرجع السابق ، ص  3
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بلدیة تتمتع بالشخصیة یمكن للبلدیة أن تنشئ مؤسسات عمومیة ':10_11رقم البلدیةمن قانون 
  1".الذمة المالیة المستقلة من أجل تسییر مصالحهاالمعنویة و 

كما منج المشرع الجزائري للمجالس الشعبیة الولائیة صلاحیة إنشاء مؤسسات عمومیة 
الولایة  من قانون 146المالي وهذا بمقتضى المادة الإستقلال بالشخصیة المعنویة و  تتمتع
یمكن للمجلس الشعبي الولائي أن ینشأ " :التي نصت على مایليسالفة الذكر و  07_12رقم

عمومیة ولائیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي قصد تسییر المصالح  مؤسسة
  2".العمومیة

نشاطها على أن تأخذ إما شكل  موضوعشكل هذه المؤسسة و  147لمادة ورسمت ا
تجاري حسب و  مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري أو مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي

تأخذ المؤسسة العمومیة الولائیة :" الهدف المرجوا منها حیث نصت المادة المذكورة على أن
شكل مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري أو مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي أو تجاري 

   3."الهدف المرجو منها حسب
ویتم إنشاء هذه المؤسسات بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي طبقا لنص المادة 

تحدث المؤسسات العمومیة الولائیة بموجب مداولة من " :من نفس القانون والتي جاء فیها 148
 4".من هذا القانون 54م المادة المجلس الشعبي الولائي طبقا لأحكا

  :إلغاء المؤسسات العمومیة  - ثانیا  

لى وضع حد لأعمالها المرافق العامة بصفة عامة إیشیر إلغاء المؤسسات العمومیة و 
إستمرارها وبناءا على ذلك الحاجة إلى بقائها و إعترافا من السلطات العمومیة بعدم نشاطاتها و و 

  :سنتطرق إلى إلغاء المؤسسات العمومیة حسب إمتدادها الإقلیمي 

  
                                                

  .ع السابقالمتعلق بقانون البلدیة ، المرج،10_11،من القانون رقم  153لمادة ا 1
  .، المتعلق بالولایة ،المرجع السابق 07_12القانون رقم  ، 146المادة  2
  .، المرجع نفسه 147المادة  3
 .، المرجع نفسه148المادة  4
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   :اء المؤسسات العمومیة الوطنیة إلغ - 1
إن طریقة إلغاء المؤسسة العمومیة هي نفس طریقة الإنشاء طبقا لقاعدة توازي الأشكال 

وبذلك یكون الإلغاء بنفس الوسیلة 1حیث أنه من یملك سلطة الإنشاء یملك سلطة الإلغاء،
ه فإن المؤسسات العمومیة القانونیة التي أنشئ بها المرفق أو بأداة قانوني أعلى، وكما سبق ذكر 

 منفس الشيء بالنسبة لإلغائها حیث یتم بموجب مرسو تنشأ من قبل السلطة التنفیذیة و  الوطنیة
  2.رئاسي أو تنفیذي

  :وكمثال عن إلغاء المؤسسات العمومیة الوطنیة نذكر 
، یتضمن حل الوكالة الجزائریة 1999أوت 2المؤرخ في  171_99المرسوم الرئاسي رقم _ 
  .عاون الدولي للت
  :إلغاء المؤسسات العمومیة المحلیة  -  2

أما بخصوص إلغاء المؤسسات العمومیة المحلیة فإن السلطات الوصائیة التي تنشئها لها 
من  26الحق في إلغائها وذلك لتوقف المصلحة من إنشائها وهذا حسب ما نصت علیه المادة 

 ي یجدد إنشاء الهیئة العمومیة المحلیة الذ 1983مارس  19المؤرخ في  200_83المرسوم رقم 
تحل قانونا بإلغاء المرفق العمومیة دون تحدید أي مدة لها و تنشأ المؤسسة :" وتنظیمها وسیرها

العمومي الذي تتولى تسییره غیر أنه فیما یتعلق بالمؤسسة الإقتصادیة فإنه عندما یبرر 
لي للولایة أو البلدیة المعنیة ، یمكن إستعمالها عجزا من شأنه أن یضر بمستقبل التوازن الما

 3".سحب الترخیص بالإستغلال
  

  

  

                                                
  .126جبایلي صبرینة ، المرجع السابق ، ص  1
العلوم السیاسیة، ام ، كلیة الحقوق و ي القانون العبوزید غلابي ، مفهوم المؤسسة العمومیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ف 2

  .110ص   2010،2011,جامعة العربي بن مهیدي ، أم البواقي 
 اتنظیمهحلیة و ، یحدد شروط إنشاء المؤسسة العمومیة الم 1983مارس  19، المؤرخ في 200_83من المرسوم  26المادة  3

  .1983مارس  22،الصادرة في  12 ر ،ع.وسیرها ، ج
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  إدارة المؤسسات العمومیة : الفرع الثاني 

امة فقد منحت الشخصیة المعنویة بإعتبار أن المؤسسات العامة تقوم على إدارة مرافق ع
هذا الأمر أن تتوفر یستلزم یح لها تسییر شؤونها بفعالیة ، و الإداري مما یتالإستقلال المالي و و 

إستمراریة حیث تدار المؤسسات العمومیة بواسطة إداریة تسهر على سیرها بإنتظام و على أجهزة 
تتمثل هذه الأجهزة في المجلس الشروط التي ینص علیها القانون و هذه الأجهزة في نطاق 

  .   )ثانیا(و الهیئة التنفیذیة ) أولا(الإداري 

  : المجلس الإداري  - أولا 
 1وفر كل المؤسسات العمومیة على مجلس إدارة ینص القانون المنشئ لهاعلى تشكیلته،تت

ویشكل هذا المجلس الهیئة التقریریة داخل المؤسسة العمومیة وهو أعلى سلطة داخلها، یتكون 
في أغلب المؤسسات العمومیة من ممثلي الوزارات المعنیة بالمجال معینة من قبل الوصایة 

   2.إتخاذ كافة القراراتراتیجیات وتحدید برنامج النشاط و إختیار الإست ویعد المسؤول عن
  :تشكیل مجلس الإدارة  - أ 

إدارتها  یختلف تشكیل مجلس الإدارة من مؤسسة لأخرى فبعض المؤسسات یقتصر مجلس
ها صلة بنشاط یراعى في تعیینهم إختیار الجهات الحكومیة التي ل على ممثلي الدولة فقط،

س المجلس الوزیر الوصي أو ممثله ویبدوا أن هذا الأسلوب في حصر یرأعمومیة و المؤسسة ال
عملیة التمثیل في موظفي الحكومة هو حرصهم على مراعاة السیاسة العامة للحكومة والعمل 
على تأكیدها على مستوى إدارة المؤسسة العمومیة إلا أن هذا التمثیل الحكومي یجعل المجلس 

أجهزة المؤسسة العمومیة ، وبالتالي یؤدي إلى دمج الأجهزة الحكومیة و و  یكتسي الطابع السیاسي
  3.إلى مركزیة تتناقض بشكل أساسي مع إستقلال المؤسسة العمومیة

أما البعض الآخر من المؤسسات العمومیة فیتشكل مجلس إدارتها إضافة إلى ممثلي 
، وهذا الأسلوب في التشكیل یسعى نالفنییممثلي المستخدمین والمنتفعین أو الدوائر الوزاریة من 

                                                
  .65ص مرجع السابق ،ریفي النادیة ض 1
  .441سامیة بوطیبة ، المرجع السابق ، ص 2
  .122بوزید غلابي ، المرجع السابق ، ص  3
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إلى إضفاء الطابع المزدوج على المجلس لیكون مجلسا سیاسیا ووظیفیا في الوقت نفسه، حیث 
یمثل الموظفون الحكومیین وجهة النظر السیاسیة بینما یمثل ممثلو المستخدمین أو المنتفعین أو 

جلس الإدارة فتتم بموجب قرار من أما عن أداة تعیین أعضاء مالفنیین وجهة النظر الوظیفیة، 
الوزیر الوصي بناءا على إقتراح من السلطة التي ینتمون إلیها بالنسبة للمثلي الدوائر الوزاریة 

المنتفعین أو الفنیین بعد إنتخابهم أو تزكیتهم من طرف ما یتم تعببن ممثلي المستخدمین و بین
للمؤسسة  الإدارة فیحددها النص المنشئ، وبالنسبة لمدة عهدة اعضاء مجلس زملائهم في المهنة

إنقطاع  في حالةو  ت یمكن أن تكون قابلة للتجدید،سنوا 05أو  03وهي تتراوح بین  العمومیة
الأعضاء یخلفه العضو الجدید المعین أو المنتخب بنفس الأشكال القانونیة إلى غایة  عهدة أحد

  1.إنتهاء مدة العهدة
  :إختصاصات مجلس الإدارة   -ب 

د مجلس الإدارة من أهم الأجهزة الإداریة المسیرة للمؤسسة العمومیة حیث یتمتع بسلطة یع
تختلف ، و 2المرتبطة بنشاط المؤسسة الاختصاصات تقدیریة واسعة تمكنه من الإضطلاع بأهم

  .الذي تشرف علیه طلطبیعة النشامن مؤسسة إلى أخرى تبعا لنوعها و  الاختصاصاتهذه 
  :یلي  التكنولوجي فیماسة العمومیة ذات الطابع العلمي و ارة المؤسفمثلا یتداول مجلس إد

  .الإضطلاع على رأي المجلس العلمي برامج البحث المعروضة علیه بعد  -
  .مخطط تسییر الموارد البشریة   -
  .الحصول على أسهم إنشاء مؤسسات فرعیة و   -
  .قبول الهبات والوصایا   -
  .التقریر السنوي عن النشاطات   -
  .مشروع النظام الداخلي للمؤسسة   -

                                                
  . 112، ص بوزید غلابي ، المرجع السابق  1
 السداسي الثاني ، كلیة الحقوق موجهة لطلبة السنة الأولى لیسانس درید كمال ،مطبوعة بیداغوجیة في مادة النشاط الإداري ، 2
  .63، ص  2019أم البواقي ، جامعة  العربي بن مهیدي ، علوم السیاسیة ،الو 
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 تسهیل تحقیقیر الكفیلة بتحسین عمل المؤسسة و یقترح كل التدابیدرس مجلس الإدارة و  -
  .أهدافها

  1."ویدلي برأیه في جمیع الوسائل التي یعرضها علیه رئیس المؤسسة  -

  : الهیئة التنفیذیة  - ثانیا

الذي یجتمع دوریا لتحدید و دراسة جمیع ) مجلس الإدارة(إلى جانب الجهاز التداولي  
المسائل المتصلة بالسیر العام للمؤسسة العمومیة یسهر الجهاز التنفیذي المتمثل في مدیر 

حیث یعتبر المدیر رئیس 2،المؤسسة على التسییر الیومي لنشاط المؤسسة لذلك سمي تنفیذیا
ومي لنشاطها إذ یعمل على تطبیق القائم على التسییر الیهیئة التنفیذیة للمؤسسة العامة و ال

ییر المؤسسة فإن دوره قد یتسع قرارات المجلس الإداري ورغم أنه یتمتع بسلطات واسعة في تس
  3.بحسب النصوص المحددة لإختصاصاته یضیق أو

 2ي المؤرخ ف 394_20ویكون المدیر معینا بمرسوم تنفیذي طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 
العسكریة للدولة ، ویعد المدیر المسؤول عیین في الوظائف المدنیة و ق بالتالمتعل 2020فبرایر 

عن تنفیذ قرارات مجلس الإدارة و یمارس السلطة السلمیة على الموظفین و یظهر واقعیا وعملیا 
 5.أنه أهم شخص في المؤسسة العمومیة 

  :إختصاصات المدیر نذكر مایلي ومن بین مهام و 
  .میع مستخدمي المؤسسة العمومیة یمارس السلطة السلمیة على ج  -
  .أمام القضاء في جمیع أعمال الحیاة المدنیة و  یمثل المؤسسة  -
  .هو الآمر بصرف میزانیة المؤسسة العمومیة  -

                                                
سة العمومیة ذات الطابع العلمي ـ ، المحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤس396_11من المرسوم التنفیذي  14المادة 1

  .المهني ، المرجع السابق والثقافي و 
  .188بوزید غلابي ، المرجع السابق ، ص  2
  .63مال ، المرجع السابق ، صدرید ك 3
ر، .یة للدولة ،ج، یتعلق بالتعیین في الوظائف المدیة و لعسكر  2020فیبرایر  2، المؤرخ في  39_20المرسوم الرئاسي رقم  4
  . 6ع
  .442سامیة بوطیبة ، المرجع السابق ، ص 5
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یرسله إلى السلطة الوصیة بعد موافقة السنوي للنشاطات و  یعد الحساب الإداري والتقریر -
  .مجلس الإدارة علیه 

  1.لنظام الداخلي للمؤسسة العمومیة یسهر على إحترام ا  -
  : تقییم طریقة المؤسسة العمومیة: الفرع الثالث 

تعتبر المؤسسة العمومیة من أهم طرق تسییر المرافق العامة وقد برزت هذه الأخیرة لما 
ق العمومیة ذات الطابع المراف لتسییرتوفره من مزایا مقارنة بالإستغلال المباشر لاسیما 

یلي سنتطرق  ، وفیما النقائصن هذا لا یعني خلوها من العیوب و اري، إلا أالتجالصناعي و 
 والاختلالاتلأهم المزایا التي تتمتع بها المؤسسة العمومیة ثم سنستعرض مختلف النقائص 

  .التي تشوبها
  :مزایا المؤسسة العمومیة  - أولا

عدیدة التي را للمزایا التلجأ الدولة لإدارة بعض المرافق العامة بأسلوب المؤسسة العامة نظ
  :یلي  التي یمكن إجمالها فیمایوفرها هذا الأسلوب و 

ه إن المؤسسة العامة تخفف العبئ عن الحكومة في إدارة بعض المرافق العامة لتتفرغ هذ -1
للتخطیط ووضع السیاسات العامة مع ضمان تحقیق أهداف الأخیرة لإدارة باقي المرافق و 

أعمال المؤسسة كومة بسلطة الوصایة على قرارات و لإحتفاظ الح أغراض الصالح العام نظرا
  2.العامة القائمة بالإدارة 

مرونة لتدخل الدولة لتحقیق أهداف وسیلة التنظیمیة الأكثر كفاءة و المؤسسة العامة ال تعتبر -2
التصرف وتخصصها في أغراض  بحریة نظرا لتمتعها ،الإقتصادي الإجتماعیة، الوطنیة، التنمیة

 3.أهداف محددة و 
  

                                                
  .199، المرجع السابق ،صبوزید غلابي 1
  .332ص رفعت عبد الوهاب ، المرجع السابق ،  2
  .70جع السابق ، صر یخاوي ، المشسهام  3
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، فهي وإدارة المرفق العام الذي كلفت به بتحقیقالمؤسسة العامة هي الوحیدة المعنیة  -3
  1..تحتكر تسییره دون الحاجة إلى المبادرة بإنشاء أجهزة تابعة أو تفویض غیرها 

نشاط المرفق  إن فكرة تخصص المؤسسة العامة بنشاط من نوع معین یعني أن یقوم على -4
دیة المؤسسة لواجبها تأة و مالخدمستوى الأداء و  ارتفاعالخبراء مما یعني من الفنیین و  جماعة

  .على أتم وجه
 المؤسسات العامة الإداریة مستقلة متمیزة عن الإستغلال المباشر في إدارتها للمرافق اعتبار -5

في السرعة  وذلك من خلال الإداریةالصعوبات تملص هذه الأخیرة من التعقیدات و العامة حتى ت
  2.الآراء بالإضافة إلى الكفاءة الفنیة في الإدارة نظرا للطابع الفني أو التكنولوجي للمرفق

الشركات ل نسبي عن الدولة تشجع الأفراد و إن طریقة المؤسسة العامة بما توفره من إستقلا -6
ریة العامة الوصایا لهذه الأشخاص الإعتباات الخاصة على التبرع والهبات و وغیرها من الهیئ

  3.لتحقیق أغراضها بصورة أفضل وهو ما لا یتحقق في طریقة الإدارة المباشرة للمرفق
إتباع أسالیب الإدارة التي میة و قیود الإدارة الحكو الطریقة المرافق من الروتین و تحرر هذه  -7

  4.تتفق مع طبیعة نشاط المرفق وظروفه كما هو الحال بالنسبة للمؤسسات الإقتصادیة 
البحثي لا تتلاءم مع الإدارة الحكومیة افق ذات الطابع الفكري والعلمي و إن بعض المر  -8

هام من الإستقلال  المباشرة ویكون أسلوب المؤسسة العامة أنسب لإدارتها للحفاظ على قدر
الفكري والعلمي للعاملین فیها ومثال ذلك الجامعات الحكومیة ومراكز البحوث العلمیة ، 

 5.افیة ذات الطابع العام أو الحكوميوالهیئات الثق
 
 
  

                                                
  .69حیدر جابر ، المرجع السابق ، ص 1

  .315ص رفعت عبد الوهاب ، المرجع السابق ، 2
  .315، ص جع نفسهالمر  3
  .442ص ، 1992، ط.د القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، ماجد راغب الحلو ، 4
  .316ص المرجع السابق ، ،عت عبد الوهاب رف 5
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  : عیوب المؤسسة العمومیة-ثانیا 
على الرغم من المزایا المؤكدة التي تحققها طریقة المؤسسة العمومیة في تسییر المرافق 

الإختلالات والتي یمكن تلخیصها لطریقة تنطوي على بعض السلبیات و العامة إلا أن هذه ا
 : يیلفیما
یكون  المفروض أن: العبئ المالي على میزانیة الدولةلطریقة في تخفیف لم تسهم هذه ا - 1

الصناعیة ذمة مالیة مستقلة تماما عن میزانیة الدولة ة منها و للمؤسسات العمومیة خاصة التجاری
هذه المؤسسات خاصة الإداریة لكننا إذا تفحصنا المیزانیة العامة للدولة نجد أنها تحوي إعانات ل

ب الأحیان هذه الإعانات هي المورد الوحید لها وتعتمد علیها بصفة أساسیة ، وفي أغلمنها
، وحجم میزانیتها وعددها المتزاید حجملمالي بل زادته خاصة بالنظر لاوبذلك لم تكن حلا للعبئ 

  1.الإعانات الموجهة من طرف الدولة
دت أنواعها فقد تعد :مضبوط لكل المؤسسات العمومیةعدم وجود نظام قانوني موحد و  -2
ص قانوني یضبط النظام القانوني لسیرها، ورغم تزایدها المستمر إلا أنه لا یوجد نأصنافها و و 

  .خصائصها بصفة دقیقة أنواعها وأطرها و 
خطورة إستخدام بعض المؤسسات  تعود إلى: إشكالیة إستقلالیة المؤسسات العمومیة -3

راف لها بالشخصیة المعنویة یؤدي لإنحراف هذه الإعت والذي توفره العامة للإستقلال الممنوح لها
الوصایة الإداریة علیها من طرف الحكومة ویساعد على تحقیقه ضعف الرقابة و المؤسسة 

إستخدام  إساءة المقدمة للمواطنین، م دقة الخدماتالمركزیة وتتعدد هذه الإنحرافات لتشمل عد
دولة التي تضطر للتدخل ومساعدة الأموال مما یؤدي لتفاقم الخسائر والإضرار بخزینة ال

  2.المؤسسة العامة
تعدد أنواع المؤسسات العامة في مجالات متقاربة إن كثرة و  :ع المؤسسات العامةتعدد أنوا -4

 يف في فرنسا أدى إلى التضارب وهو ظاهرة ملحوظة عانت منها التجربة الحكومیة
حساب المال  تنافس بینها علىالفي أنشطة بعض المؤسسات العامة و  التعارضالإختصاصات و 

                                                
   .62ص نادیة ضریفي ، المرجع السابق ، 1
  .316ص رفعت عبد الوهاب ، المرجع السابق ، 2
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شاطات یعبر عنه في علم الإدارة العامة بإنعدام التنسیق بین ن وهذا ما العام في أحیان أخرى،
بالدرجة الأولى إلى عدم الدراسة العلمیة المتأنیة قبل إنشاء  المؤسسات العامة ویعود ذلك

  1المؤسسات العامة مؤسسة عامة جدیدة الأمر الذي یؤدي إلى هذا التشتت والكثرة في
إن إضطلاع المؤسسات العمومیة بعدد كثیر من المهام الثانویة  :ضخامة حجم المؤسسة -5

إنتاج أفرز تضخما في جهازها الإداري وفي هیاكلها ووسائلها مما و  وتوزیعوالتقلیدیة من تموین 
وحداتها ووظائفها ، وتشبعا مفرطا لرارا في العمل وتشابك المسؤولیاتسبب تبذیرا في الجهود وتك

نظام  على ضبط تكالیفها ، واختلا وقصوروأدى إلى صعوبة التحكم في تسییرها وعدم القدرة 
المعلومات بداخلها ومركزیة القرار الشيء الذي أدى تحقیق خسائر كبیرة ففي نهایة العملیة 

 2.الإنتاجیة لمعظم المؤسسات
ویة وتبعثر مجهودات المؤسسة العمومیة إن تعدد المهام الثان:  الوظائفتعدد المهام و  - 6

لصحة والسكن والنقل والریاضة أخرى ذات طابع إجتماعي إذ حظیت مشاكل ا اهتماماتصوب 
إنشغالات بالغة أثرت بشكل أو بآخر على سیر مات و ادور الأطفال العاملین بإهتموالترقیة و 

بالتالي الإنتاجیة و على الإنتاج و إنعكست آثار ذلك و  مواردها المالیة ،العمل الإنتاجي للمؤسسة و 
 3.على أداء الهیئة و فعالیتها 

یتضح مما سبق أن تسییر المرفق العام بطریقة المؤسسة العمومیة یعد حلا فعالا حیث 
إعتمدت الدولة على هذه الطریقة نظرا للمزایا التي تتصف بها من جهة ومن جهة أخرى قصد 

خدمات العمومیة لاسیما في ظل التخصص والمرونة تخفیف العبئ عن كاهلها وتعزیز جودة ال
  التي تتیحها هذه المؤسسات، لكن على الرغم من نجاح هذه الطریقة وإعتمادها من طرف أغلب 

فعالیة ى نقائص أثرت علالمرفق العام عرف عدة إختلالات و الدول إلا أن هذا النوع من تسییر 
 .الأداء وجودة الخدمات

                                                
  .317ص ،السابقلمرجع ا الوهاب ، رفعت عبد 1
د امعة محممجلة العلوم الإنسانیة ،ج مراحل تطور المؤسسة الإقتصادیة الجزائریة وآفاق المستقبلیة ، عبد الرحمان عنتر ، 2

  .133،ص 2002خیضر ، بسكرة ،
  . 133المرجع نفسه ، ص  3
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  :خلاصة الفصل الأول 

تطرقنا في هذا الفصل إلى دراسة الطرق التقلیدیة لتسییر المرافق العمومیة والمتمثلة   
أساسا في طریقتي الإستغلال المباشر والمؤسسة العمومیة وذلك من خلال تحدید مفهوم كل 
منهما والإحاطة بمختلف جوانبهما، وتوصلنا إلى أن هذه الأسالیب رغم أهمیتها ودورها في 

اریة المرافق العامة إلا أنها لم تكن كافیة لتحقیق التسییر الأمثل لكل تلك تسییر في إستمر 
المرافق حیث أظهرت عدة نقائص أبرزها البیروقراطیة وضعف جودة الخدمات وغیاب الكفاءة 
نتیجة الإعتماد على سیاسات توظیف لا تراعي الخبرة والكفاءة المهنیة كما أن الإعتماد على 

تحقیق مردودیة كافیة تسبب في عجز مالي متكرر وبالتالي ثقل في  التمویل الحكومي دون
 .میزانیة الدولة 

ورغم إستمرار العدید من الدول في إعتماد هذه الأسالیب التقلیدیة خاصة في المرافق التي 
الإجتماعیة فرضت البحث عن لة إلا أن التطورات الإقتصادیة و تتطلب إشرافا مباشرا من الدو 

ر مرونة وهذا ما سنتطرق إلیه في الفصل الثاني من خلال دراسة الأسالیب طرق تسییر أكث
 .الحدیثة لتسییر المرافق العامة
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و أسلوب أ ة سواءا أسلوب الإستغلال المباشركون الأسالیب التقلیدیة لتسییر المرافق العام
ظل الأزمات المؤسسة العمومیة لم تعد قادرة على الإستجابة لحاجیات المواطنین خاصة في 

المالیة والتقنیة التي تواجهها هذه المرافق وكذا متطلبات الخدمة  والصعوبات الاقتصادیة
العمومیة، الأمر الذي دفع بالدولة إلى الإنسحاب من الحقل الإقتصادي وتفعیل دور القطاع 

لخاص وتوجهها نحو الشراكة في مجال إدارة وتسییر المرافق العامة وذلك عن طریق الإعتماد ا
، حیث یعد تفویض 1على أسلوب قدیم التطبیق وحدیث المظهر یتمثل في تفویض المرفق العام

المرفق العام الآلیة الوحیدة التي تطبق الشراكة بین القطاع العام والخاص وذلك من خلال عقود 
ویعد . إستغلال المرفق العاملقانون العام بالتخلي عن إدارة و للدولة او لأحد أشخاص اتسمح 

أول نص قانوني یعرف تفویض المرفق العام ویحدد أشكاله   2472_15المرسوم الرئاسي رقم 
  .التسییریاز، الإیجار، الوكالة المحفزة و والمتمثلة أساسا في عقد الإمت

عقد حدیث التطبیق نسبیا والذي یعد من أهم العقود في كما ظهر إلى جانب هذه العقود 
   .الوقت الراهن المعروف بعقد البوت والذي سنحاول أخذه كنموذج لتفویض المرفق العام

  :وبناءا على ذلك سنتطرق في هذا الفصل لدراسة مبحثین أساسیین كمایلي 

 ماھیة تفویض المرفق العام : المبحث الأول �
  

  .لبوت كنموذج لتفویض المرفق العاما دعق: الثانيالمبحث  �

                                                
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،  ، الدكتوراهتفویض المرفق العام في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة  فوناس سهیلة ، 1

  .6ص ، 2018ة مولودي معمري تیزي وزو، جامع
 ر.یتضمن الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج ، 2015سبتمبر  16،المؤرخ في  247_15لمرسوم الرئاسي ا 2
  .2015 سبتمبر، 20، الصادرة في  50ع
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  ماھیة تفویض المرفق العام: المبحث الأول 

یعد تفویض المرفق العام مفهوما حیویا في العدید من النظم المقارنة حیث یشیر إلى 
الآلیة التي یتم بموجبها تحویل إدارة مرفق عام من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص أو إلى 

ام وزیادة فاعلیته وخفض هذا التفویض إلى تحسین أداء المرفق الع مؤسسة مستقلة ویهدف
  .، ویعد هذا الأخیر من أبرز الأسالیب الحدیثة لتسییر المرافق العمومیةالتكالیف

وللإلمام بجوانب تفویض المرفق العام سنتناول في هذا المبحث مفهوم تفویض المرفق 
  ).لثانيالمطلب ا( وإبراز أشكاله) المطلب الأول(العام

  مفھوم تفویض المرفق العام: المطلب الأول 

یعد مصطلح تفویض المرفق العام مصطلح جدید لعلاقة قدیمة بین السلطات العمومیة 
والقطاع الخاص وقد إستعمل هذا لأول مرة في سنوات الثمانینات من طرف الأستاذ 

J.M.Auby فق العام أسلوب مهم ، ویشكل تفویض المر 1في كتابه المرافق العمومیة المحلیة
بإعتباره یسمح بالتسییر غیر المباشر للمرفق العام الذي یخفف عن الدولة والجماعات المحلیة 

  .عبئ تسییر المرافق العمومیة كما یسمح بتكریس النجاعة والإقتصاد و الفعالیة
ثم ) الفرع الأول(وبناءا على هذا سنتطرق في هذا المطلب لتعریف تفویض المرفق العام

 ).الفرع الثاني(بیان عناصره 
  تعریف تفویض المرفق العام :الفرع الأول 

بما أن لتفویض المرفق العام صورا متعددة فمن الصعب إیجاد تعریف جامع ومانع له لذا 
سنعرض في  انطلاقا من ذلكو بین تعاریف فقهیة وتشریعیة، تعددت التعاریف التي قدمت له 

  .والتشریعیة لتفویض المرفق العام یةالتعریفات الفقه هذا الفرع أبرز

  
  
  

                                                
  .127ص ، 2010ط ،.د ،دار البلقیس، دار البیضاء، الجزائر والتحولات الجدیدة ، نادیة ضریفي ، تسییر المرفق العام 1
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  :التعریف الفقهي  - أولا 
لقد تعددت التعاریف الفقهیة التي قیلت بصدد تفویض المرفق العام حیث عرفه الأستاذ 

Chapus عقود تفویض المرفق العام هي عقود موضوعها تكلیف المتعاقد مع الإدارة :على أنه
  .1ي بصورة جزئیة أو كلیةمهمة تنفیذ مرفق عام إداري أو إقتصاد

تعهد الدولة أو أحد : المرفق العام بأنه كما عرف مروان محي الدین القطب تفویض
ما یكون  أشخاص القانون العام إدارة وإستغلال مرفق عام إلى شخص طبیعي أو معنوي غالبا

  2.من أشخاص القانون الخاص
لذي یخول من خلاله شخص من االعقد : "فقد عرفته على أنه الأستاذة ضریفي نادیةأما 
تسییر ) المؤسسات العمومیة الإداریة الجماعات المحلیة، الدولة،( القانون العامأشخاص 

یختلف عن الصفقة العمومیة و  وإستغلال مرفق عام بكل مسؤولیة وما یتحمله من أرباح وخسائر
جراءات واضحة من حیث الإستغلال وتحصیل المقابل المالي و یتم إختیار المفوض له وفق إ

تضمن كل من الشفافیة والمنافسة لإختیار أفضل عرض بهدف ضمان اجود واحسن 
   3.الخدمات

ومن ثم یمكن القول أن المفهوم الذي جاءت به الأستاذة ضریفي نادیة بشأن تفویض 
وكذا المقابل  المرفق العام هو مفهوم شامل وواضح حیث تضمن تحدید أطراف العقد ،المخاطر،

وقد خطت نفس خطوات المشرع الفرنسي من خلال إعتمادها على الأسس والمبادئ المالي 
  .التي تناولتها التشریعات الفرنسیة 

أن لهذا الأسلوب مدلولین، الأول یعد من خلاله تفویض  الأستاذ زوایمیة رشیدویرى 
المرفق  المرفق العام بمثابة عمل قانوني یسمح أو یخول للهیئات العمومیة بنقل مهمة تسییر

العام إلى أشخاص القانون الخاص، أما المدلول الثاني فیعتبر أسلوب التفویض طریقة من طرق 
                                                

 1، دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،لبنان ، طامة إدارة و إستثمار المرافق العولید حیدر جابر ،التفویض في   1
  .60، ص  2009،
،  1، طنشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروتمروان محي الدین القطب ، طرق خصخصة المرافق العامة ، دراسة مقارنة ، م 2

  .60، ص2009
  .141ص ضریفي نادیة ، المرجع السابق ، 3
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، یتولى من خلاله أشخاص القانون الخاص هذه المهمة التي كانت حكرا  تسییر المرفق العام
  1.على الهیئات العمومیة

عمل بأنه كل  یف لتفویض المرفق العاما من هذه التعاریف یمكن ضبط تعر وإنطلاق
لمدة محددة مقابل  ماعة عامة لشخص أخر إدارة وتسییر مرفق عامجقانوني تعهد بموجبه 

  .المرفق العام لباستغلا مرتبطةعائدات 

  :التعریف التشریعي  - ثانیا 
 نشیر في هذا الإطار إلى التعریف التشریعي الفرنسي بإعتباره الأسبق في مجال تفویض 

  .الجزائري  التعریف التشریعيالمرفق العام ثم نعرض 

  :التعریف التشریعي الفرنسي  - 1
عرف المشرع الفرنسي التفویض في إدارة و إستثمار المرفق العام في المادة الثالثة من 

وذلك بطریقة تنسجم  Murcef(2 (2001دیسمبر 11الصادر في  2001_1168القانون رقم 
هد من خلاله شخص معنوي عام عقد یع" :أنه ب Sapinمع المبادئ التي أتى بها القانون 

بحیث تكون  وسواءا كان عاما أو خاصا تحقیق مرفق عام هو مسؤول عنه) المفوض له(للغیر
له قد یكون مكلفا ببناء متصلة بصورة جوهریة بنتائج إستثمار المرفق والمفوض العائدات 

  3".منشآت أو بإكتساب أموال لازمة للمرفق
  :زائري التعریف التشریعي الج - 2

أشار المشرع الجزائري على مصطلح التفویض في مجال تفویض المرفق العام لأول مرة 
یمكن للدولة : منه على أنه  02فقرة  101حیث نصت المادة  2005في قانون المیاه لسنة 

 منح إمتیاز تسییر الخدمات العمومیة للمیاه لأشخاص خاضعین للقانون العام على أساس دفتر

                                                
  .14، ص فوناس سهیلة ، المرحع السابق  1

2 Mesures urgentes de réformes à caractère économiqueet finanier  
  .63، المرجع السابق ، ص ولید حیدر جابر 3
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كل أو جزء من  تفویضم الخدمة یصادق علیهما عن طریق التنظیم كما یمكن الشروط ونظا
  1. تسییر هذه الخدمات لأشخاص معنویین خاضعین للقانون العام أو الخاص بموجب إتفاقیة

من المرسوم  207وكرس المشرع الجزائري تقنیة تفویض المرفق العام بموجب المادة 
مكن للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المسؤول ی:"فیها أنهوالتي جاء  15/247الرئاسي 

عن مرفق عام أن یقوم بتفویض تسییره إلى المفوض له وذلك مالم یوجد حكم تشریعي مخالف 
وتقوم السلطة ، ، ویتم التكفل بأجر المفوض له بصفة أساسیة من إستغلال المرفق العام

عام بتفویض تسییر المرفق المفوضة التي تتصرف لحساب شخص معنوي خاضع للقانون ال
العام بموجب إتفاقیة وبهذه الصفة، یمكن للسلطة المفوضة أن تعهد للمفوض له إنشاء منشآت 

 2."أو إقتناء ممتلكات ضروریة لسیر عمل المرفق العام

یقصد  :على أنه199_18من المرسوم التنفیذي  02وعرفه صراحة في نص المادة 
سوم تحویل بعض المهام غیر السیادیة التابعة للسلطات بتفویض المرفق العام في هذا المر 

 3.أدناه بهدف الصالح العام  4العمومیة لمدة محددة إلى المفوض له المذكور في المادة 
 عناصر تفویض المرفق العام: الفرع الثاني 

لا یمكن أن نكون أمام عملیة تفویض المرفق العام إلا تضافرت مجموعة من العناصر، 
بعنصر وجود مرفق عام یكون قابلا لتفویض تسییره إلى الغیر الذي تربطه علاقة قانونیة  إبتداءا

مع الطرف المسؤول علیه وصولا إلى عنصر العائد المالي الذي یشترط أن یرتبط إرتباطا 
وبناءا على ذلك ، 4جوهریا بنتائج الإستغلال والذي یتحصل علیه المفوض له مقابل ذلك

  : راسة هذه العناصر من خلال التطرق لكل عنصر في النقاط التالیةسنخصص هذا الفرع لد

  
                                                

  .2005سبتمبر  4، الصادرة في  60ر،ع.تعلق بالمیاه ،جالم، 2005أوت 2المؤرخ في  12_05رقم القانون  1
  .المرجع السابقعمومیة وتفویضات المرفق العام، ت الالصفقاتنظیم ضمن المت، ، 247_15الرئاسي  المرسوم 2

أوت 5،الصادرة في  48ر،ع.، یتعلق بتفویض المرفق العام ،ج2018أوت 2،المؤرخ في199_18المرسوم التنفیذي رقم  3
2018.  

الحقوق شویب أمینة ، محاضرات في قانون المرافق العامة ،ألقیت على طلبة سنة أولى ماستر تخصص قانون عام ،كلیة  4
  .64ص ، 2022_2021والعلوم السیاسیة ،جامعة محمد الصدیق بن یحیى جیجل ،
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  : وجود مرفق عام  - أولا 

یعد تفویض المرفق العام إحدى طرق إدارة المرفق العام وبالتالي یجب أن یشكل النشاط 
موضوع العقد مرفقا عاما فلا نكون بصدد عقد تفویض إذا لم یأخذ النشاط الممارس من قبل 

ورغم تطور أسالیب إدارة هذا الأخیر غیر أن 1نون الخاص شكل مرفق عام،أشخاص القا
الفقهاء لم یتمكنوا من وضع تعریف شامل له حیث عرفه البعض بأنه نشاط تباشره السلطة 
العامة لإشباع حاجة ذات نفع عام وهذا هو المعنى المادي للمرفق العام حیث یرتكز على 

تحقیقا للنفع العام ، في حین یعرفه البعض الأخر بأنه هیئة العمل الذي یقوم به المرفق العام 
عامة تعمل بإنتظام على تزوید الجمهور بالحاجات العامة به سلطات الإدارة لتحقیق أهدافها 

،وعلیه فإن مفهوم المرفق العام قد لحقه الكثیر من 2وهذا هو المعنى العضوي للمرفق العام
التقلیدیة بل شمل العدید من النشاطات التي كانت لا تدخل التطور فلم یعد قاصرا على المرافق 

تقلیدیا في مفهوم المرفق العام وقد ساهم هذا التطور في إعتماد تقنیة التفویض في مجالات 
  3.متعددة بصورة واسعة

  :أن یكون المرفق العام قابلا للتفویض  - ثانیا

للتفویض ویقصد بالمرافق لا یكون هناك تفویض مرفق عام إلا إذا كان المرفق قابلا 
العامة القابلة للتفویض تلك التي تشكل میدانا لتطبیق تفویض المرفق العام ، ولأن المرافق 
العامة تنقسم بشكل عام إلى مرافق عامة إقتصادیة ومرافق عامة صناعیة وتجاریة وكذلك 

للتفویض إلا في  مرافق عامة إداریة فإنه ومن حیث المبدأ تعد جمیع المرافق العمومیة قابلة
،وهذا 4حالة وجود نص قانوني یمنع ذلك وهذا تجسیدا للفكر اللیبیرالي في تسییر المرافق العامة 

تطبیق تقنیة التفویض على المرافق العامة بصرف  ذهب الیه القضاء الفرنسي حیث أجاز ما
ذه المسألة النظر عن طبیعتها على عكس المشرع والقضاء الجزائریین اللذان لم یفصلا في ه

                                                
  .28،ص، المرجع السابق  فوناس سهیلة ، 1
  .427ص ، 2008، 2مطبعة العشري ،عمان ،ط المرجع في القانون الإداري ، أبو زید محمد عبد الحمید ، 2
  . 442ص مروان محي الدین القطب ،المرجع السابق ، 3
  .28ص المرجع السابق ، وناس سهیلة ،ف 4
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لكن یبقى هذا التطبیق نسبیا على أساس أن المرافق العامة الصناعیة والتجاریة هي التي تجلب 
الخواص نظرا لخصائها والوسائل المتبعة في إدارتها خاصة فیما یتعلق بعنصر تحدید الربح 

  1.على عكس المرافق العامة الإداریة

  :المفوض لهة و قة قانونیة بین السلطة المفوضوجود علا - ثالثا

علاقة قانونیة تتمثل في إتفاق بین  للا یمكن أن یتحقق تفویض مرفق عام إلا من خلا
سلطة عامة مسؤولة على المرفق العام مانحة التفویض وشخص من أشخاص القانون العام أو 
الخاص صاحب التفویض لینصب في شكل عقد أو إتفاقیة یؤدي تنفیذها إلى إنتاج أثار متعلقة 

زامات وحقوق كلا الطرفین وبذلك یكون المشرع قد حصر العلاقة القانونیة لقیام تفویض بإلت
المرفق العام في العقد دون التصرفات القانونیة الأخرى لاسیما الإنفرادیة ، بمعنى یجب أن 
یكون مانح التفویض شخصا عاما وفي حالة ما إذا كان شخصا خاصا فللا نكون أمام عقد 

عام بحسب القاعدة العامة إلا في حالة إستثنائیة إذا أبرم العقد بین شخصین تفویض المرفق ال
، وبإعتبار أن 2من أشخاص القانون الخاص بإسم الشخص العام ولحسابه وتحت رقابته واشرافه

تفویض المرفق العام یتصف بسمة عقدیة ویتم بوجب شروط وضوابط تنظیمیة فإن العقود التي 
التفویض تعد عقود إداریة حیث تنظم العلاقة بین المانح للتفویض  تنطوي على هذا النوع من

والمتعاقد وفقا للمتطلبات القانونیة والتنظیمیة المعمول بها وبالتالي فإن عقود تفویض المرفق 
  3.العام تستوفي الشروط المطلوبة لإكتساب الصفة الإداریة

  
  
  

                                                
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  199_18عبد الصدیق شیخ ، أشكال تفویض المرفق العام في ظل المرسوم التنفیذي  1

  .197ص ،2، العدد  12وتفویضات المرفق العام ، الأكادیمیة للدراسات الإجتماعیة والإنسانیة ، المجلد 
  .28ص السابق ،  فوناس سهیلة ، المرجع 2
ق العامة ،اطروحة لنیل شهادة دكتوراه ، تخصص دولة ومؤسسات ، كلیة لقانوني لتفویض المرافمعمري المسعود ، النظام ا 3

  .47ص ، 2022الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الدكتور یحیى فارس المدیة ،
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  :إستغلال مرفق عام  - بعاار 
ق عام یجب أن یكون موضوع عقد التفویض إستغلال حتى نكون بصدد تفویض مرف

مرفق عام أي إدارة المرفق وتشغیله وفقا للغایة من إنشائه تحت إشراف ورقابة السلطة مانحة 
إستغلاله فإن ذلك یقتضي أن ویض یلتزم بتشغیل المرفق العام و التفویض فإذا كان صاحب التف

التفویض على إدارة المرفق دون تحمل یتحمل مخاطر التشغیل وأما إذا اقتصر دور صاحب 
وكمثال على 1.مخاطر التشغیل بصورة كلیة أو جزئیة فلا نكون بصدد عقد تفویض المرفق العام

ذلك عندما توقع الحكومة عقدا لتشغیل المرافق الكهربائیة مع شركة خاصة لقاء بدل محدد 
یله او ادارته بصورة كلیة واقتصار دور المفوض هنا على إدارة المرفق دون تحمل مخاطر تشغ

یمكن النظر إلى ذلك العقد كعقد تفویض المرفق العام حیث أن الشركة الخاصة  جزئیة فإنه لاأو 
  2.لا تتحمل المخاطر المترتبة على تشغیل المرفق العام بل تتحملها الحكومة 

ن وبهذه الصفة فإن صاحب التفویض یستعمل سلطته الكاملة في تسییر المرفق العام وم
  :السلطات التي یملكها 

 .یملك نوعا من الإستقلالیة بالرغم من إحتفاظ الإدارة المفوضة بسلطة تنظیم المرفق العام  -
 .وجود علاقة مباشرة بین المرتفقین و المستغل للمرفق العام   -
 ).مالیة و تقنیة( یتحمل كل المخاطر والأرباح ن المستغل السیر العادي للمرفق و یضم  -
القیام بكل الأعمال الضروریة الضروریة لتسییر المرفق العام و  سائل والمنشآتتوفیر الو   -

 3.لذلك
  
  
  

                                                
  .319ص معتوق ام الخیر، المرجع السابق ، 1
  .50ص .مرجع السابق، ال معمري المسعود 2
بركیبة حسام الدین ، تفویض المرفق العام مفهوم جدید و مستقل في إدارة المرافق العامة، مجلة المفكر العدد الرابع عشر،  3

  .532كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة محمد خیضر بسكرة، ص
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  :الإستغلالإرتباط المقابل المالي بنتائج  -خامسا
التصرف على أنه عقد تفویض مرفق عام إرتباط هم العناصر التي تساهم في تحدید من أ

یعرف في القانون الجزائري المقابل المالي الذي یتحصل علیه صاحب التفویض أو كما 
بالمفوض له بنتائج الإستغلال، ویتمثل هذا المقابل المالي في مجموع الإتاوات التي یدفعها 

وهذا ما أكده الإجتهاد القضائي الفرنسي 1المنتفعون مقابل الإستفادة من خدمات المرفق العام،
تحمل ن یعكس المقابل المالي الذي أقر إرتباط المقابل المالي بنتائج الإستغلال بمعنى یجب ا

إلا أن هذا  هومسؤولیتصاحب التفویض لمخاطر التي تنتج عن تسییره للمرفق العام على نفقته 
لا یعني أن مصدر المقابل المالي هو من المستفیدین من خدمات المرفق محل التفویض فقط 

  2.تعكس الإرتباط بنتائج الإستغلال بل یمكن ان توجد مصادر تمویل أخرى
لتحقیق تفویض المرفق العام أن یعهد له بإدارة المرفق العام  يلا یكفوبناءا على ذلك 

واستغلاله وانما یجب أن یتحقق معه شرط آخر وهو أن یرتبط المقابل المالي الذي یحصل علیه 
المفوض له بنتائج الإستغلال وهذا الشرط هو الذي یمیز عقد تفویض المرفق العام عن العقود 

ود الشراكة بین القطاع العام والخاص قة الأخرى ولاسیما عقد الأشغال العامة وعالإداری
  3.المعروفة في القانون الفرنسي

  أشكال تفویض المرفق العام: المطلب الثاني 

تتحدد  247_15یتخذ تفویض المرفق العام عدة أشكال جاء بها المرسوم الرئاسي رقم 
ه و مستوى رقابة السلطة المفوضة ومدى تعقید حسب مستوى الخطر الذي یتحمله المفوض ل

وتتمثل هذه الأشكال أساسا في عقد  199_18ق العام وأكدها المرسوم التنفیذيالمرف
عقد الوكالة المحفزة ) الفرع الثالث(عقد التسییر) الفرع الثاني(الإیجار عقد) الفرع الأول(الإمتیاز

  ).الفرع الرابع(
  

                                                
 .67ص  شویب أمینة ، المرجع السابق ، 1
  .450لمرجع السابق ، صمروان محي الدین القطب ، ا 2
  .53ص معمري المسعود ، المرجع السابق ، 3
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  عقد الإمتیاز : الفرع الأول 

من أهم تطبیقاته الصورة الأكثر شیوعا لتفویض المرفق العام كما یعد عقد الإمتیاز  یعتبر
) أولا(المرافق العامة الإقتصادیة وتقتضي دراسة هذا العقد تحدید مفهومه لاسیما في تسییر 

  ).ثالثا(ونهایته  )ثانیا(والأثار المترتبة عنه 
 :مفهوم عقد الإمتیاز   -  أولا
  .و أركانهفهوم عقد الإمتیاز یجب التطرق لتعریفه وبیان خصائصه لتحدید م     
  :تعریف عقد الإمتیاز   -1
  :التعریف الفقهي   -أ

عقد إداري تبرمه :على أنه  عقد الإمتیاز محمد رفعت عبد الوهابعرف الأستاذ لقد 
مرافق سلطة إداریة مع إحدى الشركات الخاصة موضوعه أن تتعهد هذه الشركة بإدارة أحد ال

على مسؤولیتها لقاء حقها  العامة الإقتصادیة على نفقتها و أموالها وبعمالها الذین تستخدمهم و
في تحصیل رسوم مالیة من المنتفعین بخدمات المرفق وهو یمثل أساسا المقابل المالي الذي 

  1.تحصل علیه الشركة الملتزمة
كلف الإدارة المانحة سواءا عقد أو إتفاق ت :فعرفه على أن طاهري حسینأما الدكتور 

 كانت الدولة أو الولایة أو البلدیة بموجبه شخصا طبیعیا أو معنویا من القانون العام وهو ما
متحملا المسؤولیة الناتجة  أمواله و مستخدما عماله و یسمى صاحب الإمتیاز بإدارة هذا المرفق

  2.مات المرفقعن ذلك لقاء مقابل مالي یحدد في العقد یدفعه المنتفعین بخد
لسلطة من خلال هذه التعاریف یتضح لنا أن عقد الإمتیاز عقد إداري تعهد بموجبه ا

إستغلال مرفق عام لمدة محددة على حسابه ومسؤولیته مقابل المفوضة للمفوض له تسییر و 
 .رسوم یتقاضاها من المنتفعین من خدمات المرفق العام 

  
  

                                                
  . 318ص رفعت عبد الوهاب ، المرجع السابق ، 1
  . 86ص ،1،2007دراسة مقارنة ، دار الخلدونیة ، الجزائر،ط طاهري حسین ،القانون الإداري والمؤسسات الإداریة ، 2
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 :التعریف التشریعي  -ب
زائري عقد الإمتیاز في عدة نصوص قانونیة وتنظیمیة منها قانون المیاه عرف المشرع الج

یسلم إمتیاز إستعمال الموارد  :منه عقد الإمتیاز بأنه 76المادة  حیث عرفت 2005لسنة 
العام لكل  المالیة التابعة للأملاك العمومیة الطبیعیة للمیاه الذي یعتبر عقدا من عقود القانون

خاضع للقانون العام أو الخاص یقدم طلبا بذلك طبقا لدفتر الشروط شخص طبیعي أو معنوي 
 1.المحددة في هذا القانون والكیفیات التي تحدد عن طریق التنظیم

تعهد السلطة المفوضة : "على أنه 247_15لرئاسي ا من المرسوم 210وعرفته المادة 
إما له و إستغلاق العامة و ضروریة لإقامة المراف للمفوض له إنجاز منشآت أو إقتناء ممتلكات

من المرسوم التنفیذي رقم  53كما عرفته المادة 2،"تعهد له فقط بإستغلال المرفق العام
الإمتیاز هو الشكل الذي تعهد من خلاله السلطة المفوضة للمفوض له إما :"بأنه  199_18

تعهد له فقط إستغلاله وإما ات ضروریة لإقامة المرفق العام و إنجاز منشآت أو إقتناء ممتلك
 3."إستعمال المرفق العام

  :خصائص عقد الإمتیاز  -2
میزه عن غیره من العقود الأخرى یتمیز عقد الإمتیاز بمجموعة من الخصائص التي ت

  :المتمثلة أساسا في و 
  : عقد إداري عقد الإمتیاز  -أ

 ز العقدالإمتیاز ضمن طائفة العقود الإداریة لتوافره على كافة معاییر تمیی یصنف عقد
ام إتصاله مرفق عام مع إستعمال الإدارة لأسالیب القانون العالإداري من وجود الإدارة كطرف و 

الإستثنائیة التي تحتویها بنود العقد والتي تعطي للإدارة  التي تظهر من خلال الشروط غیر
  4.إمتیازات في مواجهة المتعاقد معها صاحب الإمتیاز

                                                
  .ه ، المرجع السابقالمتعلق بالمیا، 12_ 05، القانون رقم  76المادة  1
  .ات المرفق العام ،المرجع السابق ، المتضمن الصفقات العمومیة وتفویض247_15،المرسوم الرئاسي  210المادة  2
  .، المتعلق بتفویض المرفق العام ، المرجع السابق  199_18، المرسوم التنفیذي  53المادة  3
  .137ص جبایلي صبرینة ، المرجع السابق ،4
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  :إستغلال مرفق عام وتسییر و ضوع عقد الإمتیاز إدارة مو  -ب
تستهدف الإدارة المانحة للإمتیاز من وراء إلتزاماتها تحقیق منفعة عامة من خلال تلبیة 

یفرض أن یتم الإتفاق في عقد الإمتیاز على إدارة وإستغلال مرفق  مشتركة للجمهور ما حاجات
  .1عام تابع للدولة لتحقیق الغرض المرجو

  :المدة وطویلة نسبیا عقد الإمتیاز عقد محدد  -ت
عام لمدة فق إستغلال مر عقد الإمتیاز من العقود المحددة المدة حیث یتضمن تسییر و 

یحتاجه من مبالغ كبیرة لإدارة  معینة قد تكون طویلة نسبیا بالنظر لخصوصیة هذا العقد وما
 199_18من المرسوم التنفیذي رقم  03فقرة  53وما یؤكد هذه الخاصیة هي المادة .2المرفق

لا یمكن أن تتجاوز المدة القصوى :"المتعلق بتفویض المرفق العام والتي تنص على أنه
سنة، ویمكن تمدید هذه المدة بموجب ملحق مرة واحدة بطلب من السلطة المفوضة  30للإمتیاز

على أساس تقریر معلل لإنجاز إستثمارات مادیة غیر منصوص علیها في الإتفاقیة شریطة ألا 
  3".سنوات كحد أقصى) 4(ة التمدید أربع سنواتتتعدى مد

  :أركان عقد الإمتیاز  -3
  :یقوم عقد الإمتیاز على مجموعة من الأركان یمكن إجمالها فیمایلي 

  :الأطراف  -أ
تتمثل أطراف عقد الإمتیاز في الجهة الإداریة المختصة بمنح الإمتیاز والملتزم الذي یكون 

  4.ى علیهما عقد الإمتیازنمهمان الذي یبفردا أو شركة وهذان العنصران ال
  : المحل -ب

یكون إقتصادیا حیث لا یتصور أن تتنازل  ینصب الإمتیاز على إدارة مرفق عام عادة ما
الأفراد كما یجب  يلا یستهو الدول للأفراد على أحد مرافقها الإداریة حیث أن نشاط هذه المرافق 

                                                
  .169ص  ، دیة ، المرجع السابقضریفي نا 1
  .138ص  ، المرجع السابق ،جبایلي صبرینة  2
  .،المتعلق بتفویض المرفق العام ، المرجع السابق  199_18، المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  3
  .16،ص2011،ر،عنامختا الحقوق، جامعة باج، النظام القانوني لعقد الإمتیاز مذكرة لنیل شهادة الماجستیر كلیة أمینة ذیب 4
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لمرفق دون نقل ملكیته حیث تبقى الإدارة هي أن یقتصر محل العقد على تسییر و إستغلال ا
  1.صاحبة السیادة والمالكة الرئیسیة للمرفق

  : الشكل -ت
إن نقل إدارة المرفق لأحد الأفراد أو الشركات یتم بموجب وثیقة رسمیة تتضمن جمیع 

د بها الأحكام المتعلقة بالمرفق والتي وضعتها الإدارة بإرادتها المنفردة ویجب على الملتزم التقی
  2.إذا رضي التعاقد مع الدولة ،الولایة، البلدیة

  :آثار عقد الإمتیاز  - ثانیا
یعتبر عقد الإمتیاز من أهم العقود الإداریة الذي تمنح بموجبه جهة خاصة حق إستغلال 
مرفق عام ورغم طابعه التنظیمي إلا أنه یحمل أیضا طابعا تعاقدیا الأمر الدي یخلق نوع من 

بین الطرفین مما یؤثر بشكل صاحب الإمتیاز الذي یؤدي إلى عدم توازن دارة و التداخل بین الإ
عقد الإمتیاز  هذه الدراسة الآثار المترتبة عن على العقد وآثاره القانونیة، لذلك سنتناول فيمباشر 

 .التطرق لإنشاء عقد الإمتیاز وتنفیذه لمن خلا
  :نشأة عقد الإمتیاز  -1

  .رق إلى الإختیار الأمثل للمتعاقد من جهة ومن جهة أخرى تكوینهتتطلب مسألة الإمتیاز التط
  :إختیار صاحب الإمتیاز -أ

ختیار الأمثل  تعتبر هذه المرحلة الأهم في عقد الإمتیاز حیث أن التسییر الفعال یبدأ بالإ
أحسن العروض من حیث الجودة والنوعیة لاسیما من الناحیة الفنیة والتقنیة العقلاني لأفضل و 

والمؤهلات العلمیة المالیة ومن ثم إنتقاء المقدم للعروض الذي تتوفر فیه المواصفات الدقیقة و 
ل وصیانته بشكل عقلاني وشفافة في ظ تسییر المرفق العام وإدارته وإستغلالهوالعملیة قصد 

وفقا  المنافسة النزیهة والشریفة ومن ثم تعتبر المناقصة العامة القاعدة العامة لإختیار المتعاقد
  3.لما تم  تكریسه في قانون الصفقات العمومیة 

                                                
  139 صبرینة جبایلي ، المرجع السابق ، 1
  .480ص عمار بوضیاف ، المرجع السابق ، 2
  .281ص توق ام الخیر ، المرجع السابق ،مع 3
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المتعلقة بإمتیاز المرافق العمومیة  3.94/8421والملاحظ من خلال التعلیمة الوزاریة رقم 
یرها أن هناك تحول رافق نحو إعتماد إجراءات جدیدة لمنح الإمتیاز وهي أساسیة جالمحلیة وتأ

المزایدات التي تضمن منافسة وفعالة وأسس ومعاییر في عقود الصفقات العمومیة والمتمثلة في 
المساواة لعلانیة والشفافیة تكافؤالفرص و موضوعیة تضعها الإدارة مسبقا وبالتالي تحقیق مبادئ ا

  2.، فضلا عن حریة المنافسة التي تتجسد عن طریق الإشهار
  :إبرام العقد وتكوینه  -ب

عن طریق التراضي یتم أو  طریق المنافسةبعد القیام بإختیار المتعاقد مع الإدارة عن 
الإعلان عنه ویتم إتمام الإعلان عن طریق عقد ،وهذا العقد یتضمن دفتر الشروط وكافة 

  .شروط الإستغلال والبنود المالیة والرقابیة 
  :إنعقاد العقد  �

لعقد ویتطلب في أغلب الأحیان بعد إختیار المتعاقد یتم منح الإمتیاز ومن ثم إبرام ا
دقة مسبقة من السلطات المكلفة بذلك ، فمثلا یمنح إمتیاز الطرق السریعة حسب المادة مصا
موضوع إتفاقیة بین الوزیر  الإمتیازیكون منح ":308_ 96رقم  يالتنفیذالمرسوم  من 02

  3".المكلف بالطرق السریعة الذي یتصرف لحساب الدولة وبین صاحب الإمتیاز
  :تكوینه  �

وثیقتین أساسیتین تكون الشكل النهائي للإمتیاز والمتمثلة في  یتكون عقد الإمتیاز من
 :إتفاقیة الإلتزام ودفتر الشروط وعلیه سنتناول تكوین الإمتیاز في النقاط التالیة 

  
  

                                                
المتعلقة بإمتیاز المرافق العمومیة المحلیة وتأجیرها الصادر ، 1994دیسمبر  07المؤرخة في ، 842/ 3.94 رقم  التعلیمة 1

  .اخلیة عن وزیر الد
النظام القانوني لعقد الإمتیاز الإداري في الجزائر ،مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر، كلیة ،أكلي نعیمة ، المرجع السابق 2

  .63ص،  2013الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
، المتعلق بمنح إمتیازات الطرق السریعة  1996سبتمبر  18، المؤرخ في  308_96، المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  3

  . 1996سبتمبر  25، الصادرة في 55ر،ع.،ج
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  : )إتفاقیة الإلتزام( عقد الإلتزام 
نصر الإتفاق المبرم بین یترجم بعلجزء الأقصر في وثائق الإلتزام و یمثل عقد الإمتیاز ا

المانحة للإمتیاز والملتزم طبقا لما ینص علیه دفتر الشروط ویقتصر على تحدید أطراف الإدارة 
  1.العقد وضبط مضمونه فهو الإطار العقدي بین مانح الإمتیاز والملتزم معه

  :دفتر الشروط 
یعتبر دفتر الشروط المستند الأهم بالنسبة لعقد الإمتیاز المرفق العام وهو الوثیقة التي 

، طرق إنتهاء ، مختلف الإمتیازات الممنوحة مدة الإمتیاز"حیة شروط تعاقدیة مل من ناتش
علقة ، ومن ناحیة أخرى شروط تنظیمیة تضعها الإدارة بصفة إنفرادیة والمت"الرابطة التعاقدیة

ومن ثم یعد دفتر الشروط الرخصة للتعاقد والتي یجب إحترام بسیر المرفق العام مباشرة ،
  2.ینة لإعدادها كالمصادقة من قبل الجهات المختصة إجراءات مع

 : تنفیذ عقد الإمتیاز -2
ینتج عن تنفیذ عقد الإمتیاز مجموعة من الآثار بالنسبة لطرفیه المتمثلین في الإدارة 

  .یلي سنبرز هذه الآثار  للإمتیاز والملتزم وفیما المانحة
  :أثار عقد الإمتیاز بالنسبة للإدارة المانحة له -أ

الإلتزامات تستخدمها لضمان تنفیذ نحة للإمتیاز بجملة من السلطات و تتمتع الإدارة الما
  :الإمتیاز وتتلخص فیمایلي 

  :سلطة الرقابة والإشراف  �
ى ببنود الإتفاق ودفتر الشروط ومد للإدارة الحق في مراقبة الملتزم من حیث مدى إلتزامه

لقوة القانونیة لإجبار الملتزم صاحب الإمتیاز مراعاته للمصلحة العامة حیث تـمتلك الإدارة ا
یترتب علیه من إلتزامات إداریة ومالیة المنصوص علیها بموجب العقد المبرم  على تنفیذ ما

                                                
  .66ص  ،أكلي نعیمة، المرجع السابق 1
رحمة  شكلاط زیوش ، مكانة ومدى نجاعة عقد الإمتیاز في التشریع الجزائري ،المجلة الجزائریة للمالیة العامة ، جامعة  2

  .214،ص  2013الثالث ، الجزائر ، مولود معمري ،تیزي وزو ، العدد
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بینهما ،ولها أن تلجأ إلى القضاء من أجل توقیع الجزاءات وحتى لفسخ العقد إذا أخل الملتزم 
  1.ببنوده وتعذر علیه تنفیذ إلتزاماته

  :دیل العقد بالإرادة المنفردة سلطة تع �
كان عقد الإمتیاز عقدا إداریا جاز للإدارة أن تمارس بمقتضاه حق تعدیل بعض أحكام  لما

العقد أو شروط التعاقد إذا كانت موجبات المصلحة تفرض ذلك وهذا أمر طبیعي طالما أن 
ذ میزة لا نراها في العقود أحكام العقد أو شروط التعاقد بإرادتها المنفرة وه عالإدارة تتمتع بوض

  2.المدنیة التي تفرض أن یحتلا طرفا العقد مركز واحد ولا وجود للتعدیل
  :سلطة توقیع الجزاءات  �

یخضع عقد الإمتیاز بإعتباره عقدا إداریا للنظام القانوني للعقود الإداریة الذي یعطي 
ر في تنفیذ إلتزاماته العقدیة للإدارة المتعاقدة سلطة توقیع جزاءات على المتعاقد معها إذا قص

دون الإلتجاء إلى القضاء كأصل عام، فالإدارة مانحة الإمتیاز لها حق فرض جزاءات مالیة إذا 
  3.قصر الطرف الآخر في تنفیذ إلتزاماته وهي تندرج حتى تصل إلى فسخ العقد

  :العقد بالنسبة للملتزم آثار  -ب
  :منها  یولد عقد الإمتیاز جملة من الحقوق للملتزم

  :الحصول على المقابل المالي �
من  هما قدمیحق للملتزم الحصول على العائدات المالیة للمرفق مباشرة من المنتفع لقاء 

خدمات والتي یجب أن تغطي نفقاته إلى جانب تحقیق الأرباح من خلال تسییر المرفق العام 
  4.لكونه الهدف الذي دفع صاحب الإمتیاز للتعاقد

  
  

                                                
  .138ص جبایلي صبرینة ، المرجع السابق ، 1
  .159ص میمونة سعاد ، المرجع السابق، 2
  .294ص معتوق أم الخیر ، المرجع السابق ، 3
  . 140ص جبایلي صبرینة ، المرجع السابق ، 4
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  :لمزایا المالیة المتفق علیهاالحصول على ا �
الأخیرة للملتزم نظیر  الإدارة المانحة على بعض المزایا المالیة تقدمها هذهقد یتفق الملتزم و 

یمكن أن  إلتزامه بتحقیق المصلحة العامة وتعد من صمیم الشروط التعاقدیة التي لاتعاقده و 
  1.تستأثر بها الجهة الإداریة

  :الحق في ضمان التوازن المالي �
یوازن سلطة الإدارة في تعدیل التزامات المتعاقد معها بإرادتها المنفردة إلتزام جوهري یتمثل 

طرأت أحداث ووقائع أثناء  في إعادة التوازن المالي للعقد الإداري للحالة التي كان علیها إذا ما
 قة كثیرا بالنسبة للمتعاقد كأن ترفع أسعارتنفیذ العقد بصورة تكون مواصلة انجازه واتمامه مره

 البناء بصورة كبیرة وغیر متوقعة مما یجعل المتعاقد في صعوبات مالیة تهدد التوازن المالي
  2.للعقد فإن الأمر یقتضي تدخل الإدارة لتدعم المتعاقد مالیا

  :نهایة عقد الإمتیاز  - ثالثا
  .عادیة طرق عادیة وطرق غیر ینتهي عقد الإمتیاز بعدة طرق یمكن تصنیفها إلى

  : الطرق العادیة -1
ینتهي عقد الإمتیاز نهایة طبیعیة بطریقتین إما بتنفیذ موضوع الإلتزام وترتیب جمیع أثاره 
القانونیة من حیث وفاء الأطراف سواءا الإدارة أو الملتزم بجمیع إلتزاماته وفقا للكیفیة الواردة في 

  .ونیة المحددة في العقد والمتفق علیها من قبل الإدارة والملتزم العقد وإما بإنقضاء المدة القان
  :الطرق غیر العادیة  -2

عادیة قبل إنتهاء المدة و الحال لسائر العقود بطریقة غیر قد ینتهي عقد الإمتیاز كما ه
  :المحددة لنفاذه في عدة حالات أهمها 

على عملیة إلغاء عقد الإمتیاز قبل یطلق إسترداد المرفق العام  :العقد بالإستردادإنتهاء  -أ
حلول الأجل المقرر له بموجب قرار فردي من الإدارة لقاء تعویض لصاحب الإمتیاز ویكون 

                                                
  .117ص،نعیمة أكلي المرجع السابق  1
  .88ص ،2005الجزائر،ط، .د العلوم للنشر والتوزیع ،عنابة، دار اریة،العقود الإد محمد الصغیر بعلي، 2



الطرق الحدیثة لتسییر المرافق العمومیة                                         الفصل الثاني          	
 

71 
 

ذلك دون خطأ من صاحب الملتزم عندما یتبین للإدارة أن طریقة الإلتزام لم تعد تتفق مع 
  1.المصلحة العامة

عه السلطة مانحة الإمتیاز جراء أخطاء الإسقاط هو جزاء توق: إنتهاء العقد بالإسقاط -ب
  .جسیمة إرتكبها في إدارته للمرفق بحیث یصبح من المتعذر إستمراره في إدارة المرفق وتسییره

  :إنتهاء العقد بالفسخ -ت
یخل بتنفیذ إلتزاماته  یعتبر فسخ العقد بمثابة جزاء أو عقوبة توقع على الملتزم الذي

أشكال  كأن یكون فسخا إتفاقیا یتم بإرادة كل من الطرفین وفق ،ویتخذ هذا الفسخ عدة التعاقدیة
، أو یكون فسخا بقوة القانون وذلك في حالة القوة القاهرة التي 2الشروط والكیفیات المتفق علیها

  3.تؤدي لإستحالة تنفیذ العقد أو في حالة وفاة  صاحب الإمتیاز
 عقد الإیجار: الفرع الثاني

ي عرفت رواجا م نماذج تفویض المرفق العام وهو من العقود التیعتبر عقد الإیجار من أه
ثم تمییز عقد ) أولا(الفرع لمفهوم عقد الإیجار، وعلیه سیتم التطرق في هذا كبیرا وذلك لبساطته

  ).ثانیا(الإبجار عن عقد الإمتیاز
  :مفهوم عقد الإیجار  - أولا 

  :الإیجارتعریف عقد  -1
  .في هذا الجزء هما سندرسوالمشرع تعریف عقد الإیجار وهذا  تناول كل من فقه القانون العام

  :التعریف الفقهي  - أ 
یعرف عقد الإیجار على أنه إتفاق یكلف بموجبه شخص عمومي شخص غمومي آخر 
یسمى المستأجر إستغلال مرفق عومي لمدة معینة مع تقدیم المنشآت إلیه والأجهزة لیقوم 

أمواله بمقابل مالي محدد في العقد یدفعه مستخدما عماله و وإستغلال المرفق المستأجر بتسییر 

                                                
  .153ص آكلي نعیمة ، المرجع ، السابق ، 1
  .198ص  ضریفي نادیة ، المرجع السابق، 2
  .215ص  رحمة شكلاط زیوش ، المرجع السابق ، 3
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عمومي المنتفعین من المرفق في شكل إتاوة شرط لأن یدفع المستأجر مساهمة مالیة للشخص ال
  1.الأجهزة الأصلیةلإسترجاع مصاریف المنشآت و 

مع إلى شخص أخر بإستغلال مرفق عام  كما یعرف بأنه إتفاق یعهد بموجبه شخص عام
 .م المنشأت إلیه على أن یدفع المستأجر مقابل للشخص العام المتعاقدتقدی

عقد تفوض بمقتضاه هیئة عمومیة لشخص آخر قد :بأنه  C.Boiteauوعرفه الأستاذ 
یكون عاما أو خاصا إستغلال مرفق عام مع إستبعاد قیام المستأجر بإستثمارات ویتم دفع 

  2.تفقین وهي متعلقة مباشرة بإستغلال المرفق العام المقابل المالي عن طریق إتاوات یدفعها المر 
  :التعریف التشریعي _ ب

لم یقم المشرع الجزائري بتقدیم تعریف للإیجار في تفویض المرفق العام إلا بعد  صدور 
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام حیث  247_15المرسوم الرئاسي 

تعهد السلطة المفوضة للمفوض له تسییر مرفق :"لمرسوم على أنه من هذا ا 210عرفته المادة 
 عام وصیانته مقابل إتاوة سنویة یدفعها لها ویتصرف المفوض له حینئذ لحسابه وعلى

لشكل الذي :" بأنه 199_18من المرسوم التنفیذي  54ثم جاء تعریفه ضمن المادة 3،"مسؤولیته
تسییر وصیانة المرفق العام مقابل إتاوة سنویة تعهد من خلاله السلطة المفوضة للمفوض له 

یدفعها لها ویتصرف المفوض له لحسابه مع تحمل كل المخاطر  وتحت رقابة جزئیة من 
السلطة المفوضة إذ قد تعترض المفوض له مخاطر تجاریة تتعلق بأعباء الإستغلال والنفقات 

  4."المرتبطة بتسییر المرفق العام
  : خصائص عقد الإیجار  -2

یتمیز عقد الإیجار بجملة من الخصائص التي تجعل له ذاتیته الخاصة اتجاه باقي أشكال 
  :تفویض المرفق العام الأخرى وتتجلى هذه الخصائص فیمایلي 

                                                
  .143، ص نفسهجبایلي صبرینة المرجع  1
  .155ص ضریفي نادیة ، المرجع السابق ، 2
  .، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام ، المرجع السابق  247_15المرسوم الرئاسي  210المادة  3
  .ض المرفق العام ، المرجع السابق ، المتضمن تفوی 199_18المرسوم التنفیذي  54المادة  4
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  :تحمل الشخص العام نفقات إقامة المنشأت الأساسیة  -أ
ساسیة تتولى السلطة مانحة التفویض تحمل نفقات إقامة المرفق أو إقامة المنشآت الأ

غیل ویتولى هذا الأخیر العائدة له حیث یسلم الشخص العام المرفق إلى المستأجر جاهزا للتش
إقامة المنشآت الأساسیة ) المؤجر( وإذا كان یقع على عاتق الشخص العام،  إدارته وإستغلاله

مرفق للمرفق فإن المستأجر یقع على عاتقه تأمین بعض المنشآت الثانویة الضروریة للتشغیل ال
  1..العام أما نفقات توسیع المرفق و تطویره تعود على المؤجر

  :  تأدیة جزء من المقابل المالي -ب
مقابل ) الشخص العام(یلتزم المستأجر في عقد الإیجار بتأدیة مبلغ محدد إلى المؤجر

  2.إستعماله للمنشآت العائدة لهذا المرفق والتي یتحمل الشخص العام نفقات إقامتها
   :العقد  مدة -ت

من المرسوم التنفیذي 54تتمیز مدة عقد الإیجار بأنها متوسطة المدى حیث حددت المادة 
خمسة عشر سنة كحد أقصى مع إمكانیة تمدید هذه المدة ) 15(مدة الإیجار ب 199_18رقم 

بموجب ملحق مرة واجدة ،وما یجب ملاحظنه أن مدة الإیجار قصیرة نسبیا لأن الإستثمارات 
من طرف المستأجر منواضعة وتقتصر على نفقات التشغیل والصیانة دون تحمل المكرسة 

  3.نفقات إنشاء المرفق
 :تمییز عقد الإیجار عن عقد الإمتیاز  - ثانیا

إن عقد الإیجار قریب جدا من عقد الإمتیاز أو جزء منه فكلاهما یسیر ویستغل مرفقا    
لكنهما یختلفان من عدة  4ات المرتفقینعاما وكلاهما یتحصل على المقابل المالي من إتاو 

  :جوانب نبرزها فیمایلي 

                                                
  .96ص ، السابقفوناس سهیلة ، المرجع  1
  .97ص المرجع نفسه ، 2
  .، المتعلق بتفویض المرفق العام ، المرجع السابق 199_18، المرسوم التنفیذي  54مادة  ال 3
  .57ص  فاضل إلهام ، المرجع السابق ، 4
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في عقد الإمتیاز یقع على صاحب الإمتیاز تسییر وتشغیل المرفق :من حیث موضوع العقد -1
العام بإنشاء المنشآت الأساسیة له مع تحمل أعبائها أما في عقد الإیجار فإن المفوض له 

  . بإستغلاله وتسییره فقط لایقوم بإنشاء المرفق بنفسه فهو یقوم
یتحصل صاحب الإیجار على إتاوات من المنتفعین بالمرفق  :من حیث المقابل المالي -2

العام مع الإلتزام بدفع مقابل مالي للشخص المعنوي العام أو الإدارة أو بدفع مبلغ الإیجار مسبقا 
على مقابل مادي من ،في حین لا یلتزم صاحب الإمتیاز بدفع مبلغ مالي للإدارة بل یحصل 

المنتفعین لقاء النفقات التي إستثمرها في المرفق كما یمكن أن یتحصل على إعانات من قبل 
  1.الشخص المعنوي العام

یمنح الإیجار عادة لمدة أقصر مقارنة بالمدة التي تمنح للإمتیاز فقد : من حیث المدة -3
وى للإمتیاز بثلاثین سنة ویكن المدة القص199_18من المرسوم التنفیذي  53حددت المادة 

تمدید هذه المدة  بموجب ملحق لمرة واحدة بأربع سنوات كحد أقصى ، أما بالنسبة لعقد الإیجار 
سنة ویمكن تمدید هذه المدة بموجب ملحق  15من نفس المرسوم مدته ب 54فقد حدد المادة 

   2.مرة واحدة بثلاث سنوات كحد أقصى
  المحفزة عقد الوكالة : الفرع الثالث 

لعام تبرمه الإدارة مع أحد یعتبر عقد الوكالة المحفزة أحد أنواع عقود تفویض المرفق ا
وبیان  )أولا(طرق في هذا الفرع لتعریفه القانون الخاص ولتحدید مفهومه سنتأشخاص 
  ).ثالثا(ثم تحدید أطرافه ) ثانیا(خصائصه 

  :تعریف عقد الوكالة المحفزة  - أولا
  :هي التعریف الفق  -أ

العقد الذي :" یعرف بعقد الإدارة بالشراكة أو الإدارة غیر المباشرة هو الوكالة المحفزة أو ما
إستغلال مرفق عام إدارة و  Régisseurخص العام إلى شخص آخر یسمى وكیلایعهد فیه الش

مقابل أجرة محددة في العقد یدفعها الشخص العام مانح  لحساب الشخص العام مانح التفویض،
                                                

  .145ص  ، جبایلي صبرینة ،المرجع السابق 1
  .، المتضمن تفویض المرفق العام ، المرجع السابق  199_18التنفیذي  ، المرسوم 54المادة  2
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فویض، مقابل أجرة محددة في العقد یدفعها الشخص العام مانح التفویض والتي تكون مرتبطة الت
بنتائج إستغلال المرفق العام ،بالإضافة إلى نسبة من أرباح إستغلال المرفق العام بهدف تشجیع 

  1".حیته بالمفوض له على زیادة ر 
ي یعهد بموجبه شخص عام العقد الذ" : وعرفه الأستاذ حسن محمد علي البنیان على أنه

إلى شخص آخر نظیر مقابل یتقاضاه الأخیر من الجهة المتعاقدة وفقا لحسن سیر الإستغلال 
  2".على أن تتحمل الإدارة المخاطر المالیة للتشغیل

  :التعریف التشریعي  -ب
سوم الرئاسي من المر  210عرف المشرع الجزائري عقد الوكالة المحفزة في المادة 

تعهد السلطة المفوضة للمفوض له تسییر أو تسییر وصیانة :"على أنهالف الذكر الس 247_15
المرفق العام ویقوم المفوض له بإستغلال المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول 

ویدفع أجر المفوض له مباشرة من السلطة المفوضة . بنفسها إقامة المشروع وتحتفظ بإدارته
تضاف إلیها منحة إنتاجیة وحصة من  لالأعمامن رقم  مئویةة بواسطة منحة تحدد بنسب

 3".الأرباح عند الإقتضاء
الوكالة المحفزة هي " :على أنه 199_18من المرسوم التنفیذي  55وعرفته أیضا المادة 

الشكل الذي تعهد السلطة المفوضة من خلاله للمفوض له تسییر المرفق العام أو تسییره 
  4".وصیانته

  :ائص عقد الوكالة المحفزة خص - ثانیا
من خلال التعریفات السابقة یتبین أن عقد الوكالة المحفزة یتمیز بمجموعة من الخصائص 

  :لعقود الأخرى والمتمثلة أساسا فيالتي تستثنیه عن غیره من ا
  

                                                
  .18ام ، المرجع السابق ،صسلیمان سیه 1
المركز القانوني للإصدارات  مبدأ قابلیة قواعد المرافق العامة للتغییر و التطویر ،دراسة مقارنة، حسن محمد علي البنیان ، 2

  .230،ص 2014القاهرة، القانونیة ،
  .فق العام ، المرجع السابق المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المر  247_15، المرسوم الرئاسي  210المادة  3
  .، المرجع السابق ، المتضمن تفویض المرفق العام 199_18، المرسوم التنفیذي  55المادة  4
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  :تحمل الشخص العام نفقات إقامة المرفق العام  -أ
عام وعند بدایة العقد یسلمه إلى حیث یتولى مانح التفویض إقامة منشآت المرفق ال

  1.صاحب التفویض الذي یقوم أعمال الصیانة العادیة للمرفق موضوع التفویض
  :  المقابل المالي -ب

یتقاضى المفوض له المقابل المالي من الشخص المعنوي العام مانح التفویض ویتكون 
ضافة إلى  نسبة مئویة من رقم هذا المقابل المالي من أجر ثابث كمقابل لإدارة المرفق العام بالإ

  2.الأعمال وجزء من الأعمال المحققة
  :مدة العقد -ت

من المرسوم التنفیذي  55عقد الوكالة المحفزة عقد زمني محدد المدة حیث جاء في المادة 
تحدد مدة إتفاقیة تفویض المرفق العام في شكل الوكالة المحفزة بعشر سنوات :"أنه 199_18

تمدید هذه المدة بملحق مرة واحدة ،بطلب من السلطة المفوضة على كحد أقصى، ویمكن 
إستثمارات مادیة غیر منصوص علیها في الإتفاقیة شریطة ألا  أساس تقریر معلل لإنجاز

  . "كحد أقصى) 2( تتعدى مدة التمدید سنتین
  :أطراف عقد الوكالة المحفزة  - ثالثا

ویض المرفق العام فإنه یقوم على مجموعة بإعتبار عقد الوكالة المحفزة عقدا من عقود تف
  .من الأطراف والمتمثلة في السلطة المفوضة والمفوض له بالإضافة إلى المنتفعین من المرفق

  : السلطة المفوضة -1
نجد أن السلطة المفوضة  199_18من المرسوم التنفیذي 4بالرجوع إلى نص المادة 

ة لها والمسؤولة ومیة  ذات الطابع الإداري التابعتتمثل في الجماعات الإقلیمیة والمؤسسات العم
المعنویین  ون هذه السلطة مجموعة من الأشخاص، كما یمكن أن تكعن المرفق العام

  3.الخاضعین للقانون العام یعملون في إطار تجمع یعین ممثلا عنهم بموجب إتفاقیة
                                                

  .16ص سیهام سلیمان ، المرجع السابق ، 1
  .147ص جبایلي صبرینة ، المرجع السابق ، 2
  .المرجع السابق  ، المتضمن تفویض المرفق العام، 199_18، المرسوم التنفیذي  04المادة  3
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  :المفوض له  -2
یجب أن یكون وفقا لما نص علیه  یبرم عقد الوكالة المحفزة مع الطرف الثاني والذي

القانون أي شخصا معنویا خاضعا للقانون الجزائري سواءا من أشخاص القانون العام أو 
الخاص بإستثناء الشخص الطبیعي فلا یمكنه أن یكون طرفا في عقود التفویض وبالتالي فإنه 

ق العامة بصفة تسییر وصیانة المراف قطاع العام المشاركة في تسییر أویمكن لمؤسسات ال
  1.مفوض له مثلها مثل أشخاص القطاع الخاص الإقلیمیة

  :المنتفعین  -3

یمثل المنتفعین مختلف الأشخاص الذین یستعملون المنشآت العامة أو یستفیدون منها 
ورغم أنهم لیسوا طرفا في العقد ولكن بحكم علاقتهم بالمرافق العامة والتي تم إنشاؤها من أجل 

تظهر هاته الحقوق المكرسة لهم في فحوى مركزا هاما و  قد منحهم القانون إشباع حاجیاتهم
إتفاقیة التفویض بإعتبارها من الوثائق الإداریة كما یمثلون دور المراقب إذا أخل المفوض له 

  2.بإلتزاماته أو كان هناك إهمالا منه أو تقصیر في الخدمات المقدمة
  عقد التسییر : الفرع الرابع 

التسییر من أبرز نماذج تفویضات المرفق العام المنصوص علیها في المرسوم یعتبر عقد 
وعلیه سنحاول في هذا الفرع دراسة عقد ،199_18والمرسوم التنفیذي  247_15الرئاسي

أخیرا التمییز بینه و ) ثانیا(م الإحاطة بشروطه وعناصرث) أولا(التسییر من خلال تحدید مفهومه 
  ).ثالثا(وبین عقد الوكالة المحفزة 

  :مفهوم عقد التسییر - أولا
  .لتحدید مفهوم عقد التسییر یجب التطرق لتعریفه وكذا خصائصه       

  

                                                
، العدد الأول ،  13حسان حملاوي ، عقد الوكالة المحفزة كأسلوب لتفویض المراقق العامة ،مجلة الحقوق والحریات ، المجلد  1

  .400،ص2025ام البواقي ،
لسیاسیة القانونیة وا أیمن یاسین ، سكفالي ریم ، الوكالة المحفزة كآلیة حدیثة لحوكمة المرافق العامة ، المجلة الدولیة للبحوث 2

  .368،ص 2023، 01، العدد  07، المجلد ،جامعة الوادي ، الجزائر
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  : تعریف عقد التسییر -1
  :التعریف الفقهي  -أ

إن الدراسة الفقهیة المتعلقة بعقد التسییر جد ضئیلة ویعود السبب في ذلك إلى حداثة هذا 
وفي هذا الشأن .جد من أهمها تلك التي قام بها الفقه الفرنسي العقد والدراسة المتحصل علیها فن

هو عقد یفوض بموجبه شخص من القانون العام " :ه الفرنسي عقد التسییر كمایليیعرف الفق
تسییر مرفق عام لحساب الجماعة العمومیة  )من الخواص شخصا طبیعیا أو معنویا(للغیر

  1".ي والعادي للمرفق بكل عناصرهومبمقابل مالي جزافي ،فهو یضمن التسییر الی
كما یعرف بأنه ذلك العقد الذي تعهد بموجبه شركة مالیة لمباني وتجهیزات المؤسسة 

والتي تحوز قدر من المعرفة  التسییر إلى شركة متخصصة في النشاط الذي تعمل فیه المؤسسة
  2.الفنیة

  :  التعریف التشریعي -ب
 210في نص المادة  247_15المرسوم الرئاسي  ورد تعریف عقد تسییر المرفق العام في

هو تعهد السلطة المفوضة للمفوض له تسییر أو تسییر وصیانة المرفق العام :"على أنه 
ویدفع أجر المفوض . لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام وتحتفظ بإدارته

ویة من أرقام الأعمال تضاف إلیها له مباشرة من السلطة المفوضة بواسطة منحة تحدد بنسبة مئ
  3."منحة إنتاجیة

التسییر هو :"عقد التسییر على أنه 199_18فیذي من المرسوم التن 56كما عرفت المادة 
الشكل الذي تعهد السلطة المفوضة من خلاله للمفوض له تسییره وصیانته بدون أي خطر 

  4."یتحمله المفوض له
  

                                                
  .105فوناس سهیلة ، المرجع السابق،ص 1
  .145ص  ،جبایلي صبرینة ، المرجع السابق 2

  .السابق  المرجعلعمومیة وتفویضات المرفق العام ،الصفقات ا، المتضمن تنظیم  247_15الرئاسي ، المرسوم  210المادة  3
  .، المتضمن تفویض المرفق العام ، المرحع السابق  199_18، المرسوم التنفیذي  56المادة  4
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  : خصائص عقد التسییر  -2
التعریفات السابقة نستنتج أن لعقد التسییر مجموعة من الخصائص تمیزه عن من خلال 

  :عقود التفویض الأخرى والتي تتمثل فیمایلي 
ة للمفوض عقد التسییر عقد إداري تعهد من  خلاله السلطة المفوض:موضوع عقد التسییر -أ

 كون تسییروض له ویعام لحسابها بدون أي خطر یتحمله المفله تسییر أو صیانة مرفق 
  .المرفق العام بتمویل من السلطة المفوضة التي تحتفظ برقابته و إدارته

یتقاضى المفوض له المقابل المالي من الإدارة بواسطة منحة تحدد بنسبة :  بل الماليالمقا -ب
مئویة من رقم الأعمال تضاف إلیها منحة الإنتاجیة التي تتمثل في الأرباح والعلاوات التي 

  1.حققها المرفق العامیمكن أن ی
من 56عقد التسییر من العقود الزمنیة المحددة المدة حیث نصت المادة  :مدة العقد -ت

یمكن أن  المتعلق بتفویض المرفق العام السابق الذكر بأنه لا 199_18المرسوم التنفیذي 
د لمدة سنة بموجب ملحق وبطلب من السلطة المفوضة سنوات وتمد 05العقد  تتجاوز مدة

  2.لحاجات إستمراریة المرفق العام
  :عناصر وشروط عقد التسییر  - ثانیا
  :الشروط والعناصر التعاقدیة التالیة  التسییریجب أن تضم إتفاقیة      

  .السلطة المفوضة تمول بنفسها إنشاء و إنجاز المرفق العام  -1
لإستغلال اللازمة والمالیة  والاقتصادیةیة تحدد وتضع السلطة المفوضة الشروط التقن -2

  .المرفق 
الخاص إستغلال المرفق العام للشخص المادي أو المعنوي الخاضع للقانون توكل صیانة و  -3

  . أو العام الذي یتصرف لحساب السلطة المفوضة مقابل تلقیه أجر
السلطة المفوضة تدفع بنفسها مباشرة أجر هذا الشخص بواسطة منحة تحدد بنسبة مئویة  -4

  .عمال تضاف إلیها منحة الإنتاجیة من رقم الأ
                                                

  .19سلیمان سیهام ، تفویض المرفق العام كتقنیة جدیدة في التشریع الجزائري ، مجلة الدراسات القانونیة ، المدیة،ص  1
  .بتفویض المرفق العام ، المرجع السابق المتعلق  199_18، المرسوم التنفیذي  57، 56المادة   2
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  1.یجب على المفوض له أن یقدم سنویا تقریر مالي وتقریر تقني ن حصیلة تسییره -5
   :الوكالة المحفزةالتسییر عن عقد  تمییز عقد   - ثالثا

تجعل من البعض یخلط بینهم  یشترك عقد الوكالة المحفزة مع عقد التسییر في عدة أمور
  :عدة نقاط نبرزها فیمایلي  ولكنهما یختلفان في

 :أوجه التشابه بین عقد الوكالة المحفزة و التسییر -1
لحساب السلطة المفوضة كل منهما یتولى صاحب التفویض إدارة وإستغلال المرفق العام   - أ

  2.الصیانةعام من أجل التسییر أو التسییر و وینقصان في الموضوع بحیث یفوض المرفق ال
الإتاوات لصالح السلطة المفوضة فهم یعملون لصالح لتعریفات و منهما یحصل اكل  -ب

   3.المفوض ولیس لحسابهم
  :سییرأوجه الإختلاف بین عقد الوكالة والت -2
عقد الوكالة المحفزة من حیث أن الأجر المحدد في عقد الوكالة  یختلف عقد التسییر عن - أ

ممیزة لهذا العقد دون غیره من الصور المحفزة تضاف إلیه نسبة من الأرباح التي تعتبر خاصیة 
الأخرى لتفویض المرفق العام ،أما قي عقد التسییر فإن هذه النسبة غیر متاحة للمفوض له كما 

  4.یمكن أن یكون الأجر في عقد التسییر جزافیا
كما یختلفان من حیث مدة سریان عقد التفویض حیث تكون المدة في عقد الوكالة المحفزة  -ب

 5سنوات قابلة للتجدید لسنتین بینما في عقد التسییر المدة محددة ب 10 أقصى بمحددة كحد 
  .سنوات كحد أقصى

  

                                                
كلیة  ،247_15خدیجة حرمل النظام القانوني الخاص بتفویضات المرفق العام على ضوء قانون الصفقات العمومیة الجدید  1
 على الموقع ییس ملیانة ، المنشور السیاسیة ،جامعة الجیلالي بونعامة ، خم الحقوق و العلوم.
 https://asjp.cerist.dz/en/article/40491    14:25الساعة  2025أفریل  18تاریخ الإطلاع.  
  .20سیهام سلیمان ، المرجع السابق ،ص  2
 2018، 1عدد، ال4،المجلد مجلة القانون العام الجزائري یق ،مدون كمال، تفویض المرافق العامة أسلوب جدید مؤجل التطب  3
 ،171.  
  .172ص ، نفسهمدون كمال ،المرجع  4
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  عقد البوت كنموذج لتفویض المرفق العام : المبحث الثاني 

تسعى معظم الدول وخاصة الدول النامیة منها إلى إستخدام أسلوب جدید في إدارة 
سبیل توفیر بنیة أساسیة قویة من مطارات  مشاریعها لاسیما المشاریع الضخمة وذلك في

وموانئ بحریة وشبكات الطرق والكهرباء وغیرها من المرافق التي ترتبط بحاجات الجمهور من 
خلال إبرام عقود لإقامة هذه المشاریع مع أشخاص أو شركات من القطاع الخاص لإنشاء هذه 

ویعد نظام البوت من الأنظمة  1،تالمشاریع وتمویلها بأسلوب حدیث التطبیق یعرف بنظام البو 
التي تلعب دورا كبیرا في تمویل المشاریع البنیة التحتیة وهذا یرجع في الأساس إلى الخاصیة 

   .التي تتمتع بها هذا النوع من العقود من مزایا متعددة تنعكس على التنمیة الإقتصادیة
ثم ) المطلب الأول( وتسنتطرق في هذا المبحث لدراسة مفهوم عقد الب وبناءا على ذلك 

    ).المطلب الثاني(تحدید نظامه القانوني
  مفھوم عقد البوت :المطلب الأول 

عقد البوت من أحدث الطرق المعتمدة في تسییر المرافق العمومیة وتستوجب  یعتبر
 وأشكاله) الفرع الثاني( وبیان خصائصه) لفرع الأول( بمفهومه التطرق إلى تعریفه الإحاطة

  ).لرابعاالفرع (وأخیرا طبیعته القانونیة ) الثالفرع الث(
  تعریف عقد البوت : الفرع الأول

وأخرى ) ثانیا(فقهیة و ) اولا(لقد تعددت التعریفات المقدمة لعقد البوت فمنها تعریفات لغویة 
وبناءا على ذلك سنخصص هذا ) رابعا(بالإضافة لتعریفات المنظمات الدولیة ) ثالثا(تشریعیة 
  .سة هذه التعارف الفرع لدرا

  :التعریف اللغوي لعقد البوت  - أولا
البوت لیس إصطلاحا قانونیا ولیس له تعریف قانوني متفق علیه وهو إختصار لثلاث  

 :مصطلحات إنجلیزیة تعني على التوالي 
 

 

                                                
  .352ص معتوق أم الخیر ،المرجع السابق ، 1
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 BUILD :B  یقابلها باللغة الفرنسیةCONSTRUIRE وتعني بناء وإقامة المشروع ،.  

OPERATE :O باللغة الفرنسیة یقابلها  EXPLOITER ، المشروع)إستغلال (وتعني تشغیل.  

TRANSFER :T یقابلها باللغة الفرنسیةTRANSFERER : وتسلیم ملكیة  وتعني نقل
  1.ارة  التي طلبت إنشاء هذا المرفقالمشروع إلى الإد

  : التعریف الفقهي - ثانیا

إحدى الجهات التابعة لها مع العقد الذي تبرمه الدولة أو :یعرف عقد البوت على أنه 
إحدى الشركات الخاصة الوطنیة أو الأجنبیة وذلك لإنشاء المرفق العام أو تحدیثه أو تجدیده 
ومن ثمة إدارته ثم تملكه لمدة من الزمن تتناسب مع ما أنفقته بالإضافة إلى تحقیق ربح معقول 

  2.أو الجهة التابعة لهعلى أن یتم نقل ملكیته بعد إنتهاء مدة الإمتیاز إلى الدولة 

كما یعرف بأنه عقد إداري حدیث یهدف إلى القیام بمشاریع ضخمة تعهد بها الدولة إلى 
إحدى الشركات الوطنیة أو الأجنبیة للقیام بإنشاء مرفق عام وتشغیله لحسابها الخاص لمدة من 

  3.المدة المتفق علیها الزمن على أن تلتزم بنقل ملكیته إلى الدولة أو الهیئات العامة بعد إنقضاء

عبارة عن عملیة تعاقدیة من خلالها یجتمع :بأنه J.M Loncles وقد عرفه الأستاذ  
عدد من الشركات الخاصة تحت إسم شركة المشروع التي تتولى تمویل و إنشاء وإستغلال 

تم منحه بواسطة الدولة خلال مدة معینة على أن تلتزم شركة المشروع بإعادة  مرفق عام
 4.العقد مدة شروع إلى الجهة مانحة المشروع في نهایةالم

                                                
وتطبیقاته في الجزائر ،رسالة ماجستیر ،كلیة الحقوق والعلوم ) Bot(هاجر شماشمة عقد البناء والتشغیل ونقل الملكیة  1

  .8ص ،2014 /2013أم البواقي، السیاسیة ،جامعة العربي بن مهیدي،
وائل محمد السید اسماعیل،المشكلات القانونیة التي یثیرها عقد البوت وكیفیة حل النزاعات الناشئة عنها، دار النهضة  2

  .16، ص2009، 1العربیة،القاهرة ، ط
  . 140ص نادیة ضریفي المرجع السابق، 3
 .358، المرجع السابق ، صمعتوق ام الخیر 4 
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فقد إعتبره طریقة أخرى لإمتیاز المرافق العامة معروفة  محمد بوسماح أما الأستاذ  
مثل في إسناد لمؤسسة خاصة بناء خاصة في الدول الأنجلوسكسونیة والذي یعد نظاما نوعیا یت

  1.التي ابرمت العقد جاعه مجانا للسلطةإستغلال وتجهیز مرفق عام خلال فترة محددة و ار و 
مشروعات تعهد بها الحكومة : عقود البوت بأنها جابر جاد نصارواخیرا عرف الأستاذ   

شركة (إلى احدى الشركات الوطنیة أو الأجنبیة سواءا كانت شركة من القطاع العام أو الخاص 
  2.نقل ملكیته إلى الدولةلإنشاء مرفق عام وتشغیله لحسابها مدة من الزمن ثم ) المشروع

  :التعریف التشریعي  - ثالثا
لقد قامت العدید من التشریعات بوضع تعریف لعقد البوت غیر أن المشرع الجزائري  

وعلى غرار بعض التشریعات المقارنة لم یعرف تسمیة عقد البوت لكن یمكن القول أنه أخذ بها 
نظمة لعقود الإمتیاز في مختلف في نظامه القانوني صراحة في النصوص القانونیة الم

والتي جاء  12-05 من قانون المیاه رقم 17من خلال نص المادة  رما یظه وهذا المجالات
تعتبر ملكا تخضع كذلك للأملاك العمومیة الإصطناعیة للمیاه والمنشآت الهیاكل التي : فیها أنه

المبرم مع  ز والإستغلالللإنجابدون مقابل بعد نفاذ عقد الإمتیاز أو تفویض  یرجع للدولة
  3".شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون العام

وبإستقراء نص المادة نلاحظ توفر جمیع العملیات أو المراحل المتضمنة في تنفیذ عقود   
رجوع المنشآت إلى أملاك الدولة بعد نفاذ عقد  وبعدهاالبناء والإستغلال  البوت وهي الإنجاز أو

  .الإمتیاز أو التفویض
المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز حیث جاء في  02_01في القانون رقم  ءما جاهذا أیضا و 
المنشآت الجدیدة لإنجاز الكهرباء ویشغلها كل شخص طبیعي أو  ینجزمنه أنه  07المادة

  . معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص حائز رخصة الإستغلال

                                                
  .145ص  ضریفي نادیة ،المرجع السابق ، 1
، دار ) دراسة نقدیة للنظریة التقلیدیة لعقد الإلتزام( والتطور الحدیث لعقود الإلتزام  B.O.Tجابر جاد نصار ، عقود البوت  2

  ..38ص ، 2002النهضة العربیة ،القاهرة ،
  .المرجع السابق لمتعلق بالمیاه ، ،ا 12_05، القانون رقم 17المادة  3
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إمتیازات الطرق  المتعلق بمنح 308_96كما نجد المادة الأولى من المرسوم التنفیذي 
وتسییرها وصیانتها وأشغال یخضع إنجاز الطرق السریعة وملحقاتها : السریعة نصت على

  .1.."الإمتیازإلى منح توسیعها  تهیئتها أو
ومن أهم النماذج التي أبرمتها الجزائر في إطار هذه العقود الشراكة في مجال تحلیة میاه  

شروعا على إمتداد الشریط الساحلي الجزائري الذي تم التعاقد وفقا له بین م 12البحر والمقدرة ب
الدولة الجزائریة ممثلة في الشركة الجزائریة للطاقة المكونة من إتحاد مجمعان سوناطراك 

التابعین للدولة من جهة ومجموعة من الشركات العالمیة المختصة في مجال إنجاز  وسونلغاز
المتعلق  01_03حر میاه من جهة أخرى في إطار القانون رقم وتسییر منشآت تحلیة الب

 .بتطویر الإستثمار
  :تعریف المنظمات الدولیة لعقد البوت  - ثالثا

شكل من :أوردت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي تعریفا لعقد البوت بأنه       
الزمن من الزمن أحد أشكال تمویل المشاریع تمنح بمقتضاه حكومة ما لمدة محددة من 

الإتحادات المالیة إمتیازا وعندئذ تقوم شركة المشروع ببناء وتشغیل وأداء المشروع لعدد من 
السنوات وتسترد تكالیف البناء وتحقق أرباحا من تشغیل المشروع وإستغلاله تجاریا وفي نهایة 

  2.مدة الإمتیاز تنتقل ملكیة المشروع إلى الحكومة
إتفاق تعاقدي تتولى : الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة فقد عرفته بأنه  أما بالنسبة لمنظمة

بموجبه هیئة خاصة إنشاء أحد المرافق العامة الأساسیة في الدولة بما في ذلك عملیة التصمیم 
والتمویل والقیام بأعمال التشغیل والصیانة ،وتتولى الهیئة الخاصة إدارة وتشغیل المرفق العام 

یة محددة یسمح لها بفرض رسوم مناسبة على المستفیدین من خدمات المرفق خلال فترة زمن
  هو منصوص علیه في دفتر الشروط أو العقد المبرم  العام وأیة رسوم أخرى شرط ألا تتجاوز ما

                                                
،الصادرة في 55ر،ع.،یتعلق بمنح إمتیازات الطرق السریعة،ج1996سبتمبر18،المؤرخ في  308_96المرسوم التنفیذي رقم  1

  .1996سبتمبر25
عارف صالح مخلف،علاء حسن علي،عقد البوت دراسة في التنظیم القانوني لعقد البناء والتشغیل ونقل الملكیة،مجلة جامعة  2

  .05ص الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة،ع الأول،
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وذلك لتمكین هذه الهیئة من إسترجاع الأموال التي استثمرتها ومصاریف التشغیل والصیانة 
مناسب على الإستثمار وفي نهایة العقد تقوم الهیئة الخاصة بإعادة ال ة إلى العائدبالإضاف

  1.المشروع إلى الدولة أو هیئة خاصة جدیدة بالإستناد إلى عقد جدید
وانطلاقا من التعاریف السابقة لعقد البوت یمكن إعطاء تعریف لهذا الأخیر بأنه عبارة عن 

یتخذ عادة شكل و بعة لها وطرف خاص أجنبي عقد یبرم بین الدولة  واحدى الهیئات الإداریة التا
قصد تشیید أحد المرافق ذات الطبیعة الإقتصادیة على حساب تلك الشركة بشركة مشروع وذلك 

على ان تلتزم ،مقابل إستغلال المرفق والحصول على عائد هذا الإستغلال طول مدة التعاقد 
ة الإداریة المتعاقدة دون أي مقابل شركة المشروع في نهایة تلك المدة بتسلیم المرفق إلى الجه

  .وخالیا من كافة الأعباء وبحالة جیدة

  خصائص عقد البوت : الفرع الثاني

بمجموعة من الخصائص التي تمیزه عن غیره   یتمیز عقد البناء والتشغیل و نقل الملكیة
مال من العقود الأخرى ولعل التطرق إلى هذه الخصائص یزید من إیضاح مفهومه ، ویمكن إج

  :هذه الخصائص فیمایلي 
  :عقد البوت عقد یبرم بین أشخاص القانون العام والخاص - أولا

الجهات  عقد البوت كأحد وسائل تمویل المشاریع العامة یكون أحد أطرافه الدولة أو إحدى
،  لإحدى الشركات أو المستثمرین فهي توافق على منح الإمتیازالإداریة كطرف رئیسي فیه، 

ت المستثمرین الإنتفاع من المشروع إلا ان لها الدور الأساسي في متابعة عمل وهي إن خول
  2.الطرف الثاني من حیث إلتزامه بالتنفیذ حسب المواعید المتفق علیها

  
  

                                                
مصر،  الجامعیة،،الدار B.O.T الإجتماعیة  الإقتصادیة و دراسة الجدوى التجاریة و عطیة، محمد عبد القادر عبد القادر 1
   .632ن، ص. س.ط ، د.د
  .441،ص 2020، الجزائر،25، العدد20محمد ذمان ذبیح ،عقد البوت ماهیة ومزایاه ، مجلة الأحیاء، المجلد 2
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 : الغایة من عقد البوت إنشاء مرفق عام وتقدیم خدمة عامة للجمهور - ثانیا
  ذي طبقت في هذه العقود هو إنشاءإن المدقق في عقود البوت یرى أن المجال الرئیسي ال

مرافق عامة إقتصادیة هامة وتقدیم خدمات عامة تتسم بالأهمیة یحتاجها الجمهور كمرافق 
  .الطرق والمواصلات والمطارات والموانئ والكهرباء والغاز ومیاه الإتصالات والشرب

   :عقد البوت یخضع لرقابة الجهة المانحة  - ثالثا
المتعاقدة في عقد البوت أن تراقب المشروع وتشرف على سیره  یحق للجهة المانحة     

خاصة في مرحلتي البناء والتشغیل ، إذ تضمن من خلالها حسن سیر المرفق العام وتحقیق 
الغایة المرجوة التي تسعى إلیها الجهة المانحة من خلال إبرامها لعقد البوت وذلك للتحقق من 

  .ة الفنیة والإداریة والمالیةتنفیذ العقد تنفیذا صحیحا من الناحی
  : عقد البوت محدد بمدة طویلة - رابعا
طویلة  مدة محددة تسمى مدة الإمتیاز تكونیمنح عقد البوت غالبا في شكل إمتیاز ل    

نسبیا لتمكین شركة المشروع من تغطیة نفقات إنشاء المشروع أو المرفق أو صیانته أو تجدیده 
أو أرباح كنتیجة لإستغلال المرفق ویتم ذلك في شكل  مالیة إضافة إلى حصولها على إیرادات

  1.رسوم تتقاضاها شركة المشروع من المنتفعین من المرفق
   :إعادة المشروع إلى الجهة الإداریة المتعاقدة -خامسا

المستثمر في نهایة مدة الإلتزام بإعادة المشروع إلى الجهة الإداریة المانحة بحالة یلتزم 
قبل نهایة مدة الإلتزام شرط  المانحةل ،وقد یتم إعادة المشروع إلى الجهة الإداریة جاهزة للتشغی

قیام هذه الأخیرة بدفع تعویضات عادلة لشركة المشروع ،كما یمكن أن تجدد الجهة الإداریة 
بیع المشروع في إطار  أو لطرف آخر أو الإمتیاز لمدة جدیدة سواءا لمصلحة الشركة المنفذة

  2.صةعملیة الخوص
  

                                                
عربي،عقد البوت،مذكرة ماستر في إدارة الأعمال،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة خمیس أحمد قادة بن شرقي،رقیق بل 1

  .22،ص2018ملیانة،
  .56،ص2009ط ،.د ، الإسكندریة،ة المكتبة الجامعیة الحدیث ،Botمشروعات البنیة الأساسیة بنظام  محمد أحمد غانم، 2
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  أشكال عقد البوت : الفرع الثالث

بینها وإن العامل الرئیسي الذي یفرق بین تلك  إن لعقود البوت عدة أشكال مشابهة فیما
المشتقات هي الحقوق التي تتمتع بها شركة المشروع ومدى السلطات الممنوحة لها خلال فترة 

 :یلي سنتطرق لأبرز هذه الأشكال العقد وفیما
  : B.O.Tاء والتشغیل ونقل الملكیةعقد البن - أولا

یعتبر هذا العقد أساس جمیع عقود البوت حیث یتفرع عنه مع إختلاف بسیط ترى الدولة  
المضیفة أن ذلك  في صالحها كما ترى المنفذة أن ذلك یخدم أراضها وفي هذا العقد یقوم 

الدولة مانحة " لمالكالملتزم بتشیید المشروع ونقل حیازته بعد إنتهاء المدة المتفق علیها ل
  ".الإلتزام

  :  BOOT  د البناء والتملك والتشغیل ونقل الملكیةعق - ثانیا

یقصد بهذا العقد الإتفاق المتضمن إقامة المشروع و إستغلاله وتملكه لمدة محددة ثم          
 1.تحویله في نهایة تلك المدة إلى الدولة المتعاقدة

 : B.T.O عقد البناء والنقل الملكیة - ثالثا
یقصد بهذا النوع تعاقد الحكومة مع المستثمر الخاص على بناء المشروع ثم التخلي عن ملكیته  

للحكومة التي تبرم عقد آخر لإدارة وتشغیل المشروع خلال فترة الإمتیاز وذلك مقابل الحصول 
تیاز كما على إیرادات التشغیل وبذلك تصبح الحكومة مالكة ابتداءا ولیس في نهایة فترة الإم

  2.تكون الملكیة في هذا العقد للجهة الإداریة ویصلح هذا النوع من العقود في مجال الفنادق
 :B.L.Tقد البناء والإیجار ونقل الملكیة  ع - رابعا

في هذا العقد تقوم شركة المشروع ببناء المشروع ثم تملكه مدة العقد ثم تقوم بتأجیره للجهة 
نفسها أو عن طریق الآخرین وذلك مقابل حصول شركة المشروع الإداریة التي تقوم بتشغیله ب

  3.على مبلغ مالي بصفة دوریة طوال مدة العقد

                                                
  .94جابر جاد نصار ، المرجع السابق ،ص 1
  .446ن ذبیح ، المرجع السابق ،صمحمد دما 2
  .17ص،2008ط،.،دار الكتب القانونیة،مصر،دB.O.T مصطفى عبد المحسن الحبشي، الوجیز في عقود البوت  3
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  : B.O.Oعقود البناء والتملك والتشغیل  -ساخام
هو ذلك النوع من العقود التي تكون فیه الملكیة دائمة حیث ینتهي المشروع ذاتیا بإنتهاء  

من أنواع البوت التي تكون فیه الملكیة دائمة اي انتقال  وهذا النوع الوحید، فترة الإمتیاز
تملكه لتكون المرحلة الأخیرة انتقاله الیه لقطاع الخاص بعد بنائه وتشییده و المشروع كاملا الى ا

لتشغیله بمفرده ولا یعود مرة اخرى الى الدولة مرة اخرى مثل باقي الأنواع الأخرى لذلك یعد هذا 
 1.خصة الكاملة للمرافق العامةالنوع احد اسالیب الخص

  :  M.O.O.T  عقد التحدیث والتملیك ونقل الملكیة -سادسا

یتضمن هذا العقد إتفاق الدولة أو أحد الأشخاص المعنویة العامة مع إحدى شركات 
القطاع الخاص على تحدیث أحد المشروعات مقابل تملك المشروع وتشغیله فترة معینة 

إلى الدولة أو الشخص  یتم نقل الملكیة في النهایة وع على أنوالحصول على إیرادات المشر 
  2.المعنوي العام

  :    D.B.F.Oعقد التصمیم والبناء والتمویل - سابعا
یتم الإتفاق في هذا العقد على تصمیم المشروع منذ البدایة خاصة عند حاجة المشروع  

 یتم إنجاز المشروع إلى تصمیم معین مثل تصمیم جسر أو نفق ذو طبیعة خاصة بعد ذلك
وتوفیر التمویل اللازم خاصة عندما یحتاج المشروع تمویل مستمر وكاف لحسن إدارته ثم تأتي 

  . 3لیحصل المستثمر على ما أنفقه التشغیلعملیة 
  :BORلبناء والتشغیل وتجدید الإمتیاز عقود ا -ثامنا

 متفق علیها وغالبا مامن خلال هذه العقود یتم بناء المشروع تم تشغیله لفترة زمنیة  
یترتب على ذلك إستمرار المنافع من المشروع وزیادة عدد المتعاملین منه بالإضافة لزیادة 
الرسوم المفروضة وبهذا تدخل الدولة في مفاوضات متجددة مع المستثمر لحصوله على فترة 

                                                
  .445محمد ذمان ذبیح ، المرجع السابق ،ص 1
  .365المرجع السابق،ص معتوق أم الخیر، 2
وعات البنیة المحمولة عن طریق القطاع الخاص،دار النهضة صلاح سري الدین ، التنظیم القانوني والتعاقدي لمشر هاني  3

  .245ص ،2001العربیة،القاهرة،
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شروط مدة ، ویستخدم في حالات عدم إمكانیة زیادة ة أخرى وذلك لتجدید عقد الإمتیاززمنی
 1.الإمتیاز لعقبات قانونیة أو تشریعیة

  الطبیعة القانونیة لعقد البوت: الفرع الرابع

شكالیات مسألة تحدید الطبیعة القانونیة لعقود البوت بمختلف أشكالها من أدق الإتعد 
ا الفقهاء في تكییفها القانوني وتحدید طبیعتها وقد أدى هذ اختلف، حیث التي أثارتها هذه العقود

الإختلاف إلى بروز ثلاثة إتجاهات فقهیة رئیسیة یسعى كل منها إلى تقدیم تفسیر خاص لهذه 
  :العقود وهو ما سنتناوله بالتفصیل فیمایلي 

  :عقد البوت من عقود القانون العام  - أولا
یرى أنصار هذا الإتجاه أن عقد البوت هو عقد اداري ومن ثم فهو صورة مستحدثة     

لإمتیاز ذلك أن هذه الأخیرة یكون أحد طرفیها شخصا من أشخاص القانون العام وجدیدة لعقد ا
والهدف منها إدارة وتسییر المرافق العمومیة ، بالإضافة إلى أنه قد تتضمن بعض الشروط 
الإستثنائیة وهو الأمر المتوفر في عقد البوت حیث أن الدولة هي أحد طرفیه ، زیادة على أنه 

 2عام، یرد دائما على مرفق
ویترتب على هذا العقد عدة نتائج أهمها خضوع هذا العقد لمراجعة مجلس الدولة وإذا لم  

یكن بهذا العقد نص خاص بالتحكیم فإن منازعاته تخضع لإختصاص مجلس الدولة بإعتباره 
  .الجهة صاحبة الإختصاص الأصیل في هذه المنازعات

على أساس أن عقود البوت تخرج من وقد تعرض هذا الرأي إلى إنتقاد  من طرف الفقه 
  :إطار العقود الإداریة للإعتبارات التالیة

بحیث لا یمكن تعدیل العقد المبرم : عقود البوت تقوم على أساس العقد شریعة المتعاقدین -1
بین الدولة وشركة المشروع إلا بإتفاق الطرفین حیث تتفق الدولة على قدم المساواة مع المتعاقد 

                                                
  .52ص ،شماشمة هاجر، المرجع السابق 1
، 2،العدد  07لقانون الدولي والتنمیة ، المجلدمجلة ا ،كصورة من صور الإمتیاز B.o.tعقد البوت بن قادة محمود أمین ، 2

  .97،ص2019
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طرفا أجنبیا من القطاع الخاص فلا تستطیع الدولة أن تتذرع في  نما یكو غالبا معها والذي 
  1.مواجهته بفكرة السیادة

إذا كانت عقود البوت تتفق مع عقود الإمتیاز في بعض : تباین عقود البوت وعقود الإلتزام  -2
ة على هذه المترتب والأعباءتحمله للمخاطر ثلة في إدارة المستثمر للمشروع و الجوانب المتم

الإدارة فإنهما یختلفان من حیث أن المستثمر في عقود البوت یقوم ببناء المشروع وإقامته من 
علیه عبئ بناء المشروع كما أن  علا یقماله الخاص، في حین أن الملتزم في عقود الإلتزام 

متفق  ملكیته تكون للدولة على عكس عقد البوت الذي تنتقل فیه الملكیة إلى المستثمر لمدة
  2.علیها
  عقد البوت من عقود القانون الخاص  - ثانیا

یرى أصحاب هذا الإتجاه بأن عقود البوت هي عقود مدنیة تدخل في إطار القانون 
الخاص وبالتالي فإن منازعاتها تكون من إختصاص القضاء العادي وذلك لأن هذه العقود 

 3، تضمنها الإدارة شروطا إستثنائیةشأنها من شأن عقود الإستثمار لا تقبل بحسب طبیعتها أن 
  :ویؤسس أصحاب هذا الإتجاه وجهة نظرهم على مجموعة من الحجج أهمها 

سلطان الإدارة بحیث  مبدأعقود البوت تقوم على مبدأ العقد شریعة المتعاقدین ویسودها  -1
  4.ائیةتتعامل الدولة بأسلوب الإدارة الخاصة وذلك عن طریق عدم تضمین العقد شروطا إستثن

التجارة الدولیة التي تقوم على إقامة مشروعات إستثماریة  عقود البوت تعتبر من عقود -2
إقصاؤها عن قضاء مجلس الدولة یؤكد إنتفاء شركات دولیة وتخضع إلى التحكیم و بواسطة 

شركة دولیة ذات قوة إقتصادیة وتتمتع  نما یكو طبیعتها الإداریة وأن المتعاقد مع الإدارة عابا 
  5.بحمایة دولیة لا تسمح بتطبیق القانون العام أو نظریة العقد الإداري

                                                
  .383،ص2003ط،.د العقود الإداریة وعقد البوت ، دار النهضة العربیة، القاهرة ،أحمد سلامة بدر ،  1
  . 246ص هاني صلاح سري الدین ، المرجع السابق ، 2
  .58ص ، 2013الإسكندریة ، دیدة ،ج،الدار الجامعیة ال B.O.T حمادة عبد الرزاق حمادة ، عقود  3
  .384ص أحمد سلامة بدر ، المرجع السابق، 4
  .60_59ص ة عبد الرزاق حمادة ، المرجع السابق،حماد 5
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غیر أن هذا الرأي لم یسلك هو كذلك من النقد حیث یذهب جانب من الفقه القانون العام 
  :إلى القول بأن عقد البوت لیس من قبیل عقود القانون الخاص و حجتهم في ذلك أن

صرف كما یتصرف الأشخاص العادیون وإنما تبرم عقدا الدولة عندما تبرم عقد البوت لا تت -1
  .لإنشاء مرفق عام وإدارته وتسییره وبالتالي لا یمكنا أن تتساوى مع الأشخاص العادیین

أن التسهیلات التي تقدمها الدولة في عقد البوت للطرف المتعاقد معها لا یعني تخلیها عن  -2
إستثنائیة في العقد بهدف ضمان إستمراریة حمایة المصلحة العامة مما یدفعها لفرض شروط 

  .المرفق العام
أن للدولة الحق في إنهاء عقد البوت دون الرجوع للطرف المتعاقد معها ولها الحق كذلك  -3

  1.في الحلول محله في تسییر المرفق و إدارته

  : الطبیعة الخاصة لعقد البوت - ثالثا
ابقین حیث یرى أن عقود البوت على إتخذ هذا الإتجاه موقف وسط بین الإتجاهین الس

الرغم من أن لها جذور تاریخیة تمتد إلى عقود المرفق العام إلا أنه یمكن إعتبارها ذات طبیعة 
خاصة لأنها تحمل في طیاتها وسائل القانون العام ووسائل القانون الخاص، فقد أصبحت هذه 

في إبرام العقود الإداریة بالإضافة العقود لا تبرم إلا بعد مفاوضات شاقة وطویلة غیر معهودة 
عقود البوت تعد وسیلة من وسائل التمویل نتیجة للعولمة الإقتصادیة أما عقد الإلتزام فهو أنإلى 

  2.وطني ولیس للعولمة أثر فیه إطاروسیلة لتمویل المرفق العام ویبرم في 
دیدة تحكم العدید ویضیف أصحاب هذا الإتجاه بأن هذه العقود تتطلب وضع قوانین ج       

من الأمور منها ملكیة الأرض التي سیقام علیها المشروع ومدى جواز تحویل الأموال التي 
یحققها المشروع وإجراءات تسویة المنازعات ودیا وكیفیة إعادة المشروع إلى الدولة والرسوم التي 

ع إلى كونها من یحق للمتعاقد الحصول علیها ، ویذهب البعض إلى أن الطبیعة الخاصة لا ترج

                                                
  .98ص المرجع السابق، بن قادة محمود أمین ، 1
  .83ص ،بد الرزاق حمادة ، المرجع السابقحمادة ع 2
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عقود القانون العام أو الخاص إنما تستند هذه الخصوصیة من موضوعها و إرتباطها بخطط 
  1.التنمیة في الدولة المضیفة

وقد انتقد هذا الرأي على إعتبار أن التشریعات التي تحكم هذه العقود هي عقود إلتزام 
بها لا یمنع من خضوعها لتلك المرفق العام والقول بأن عقود البوت تخضع لتشریعات خاصة 

  .ینظمهاالقوانین الخاصة بإلتزام المرفق العام في الحالات التي لم یرد بشأنها نص 
وانطلاقا مما سبق عرضه من إختلافات آراء الفقهاء حول الطبیعة القانونیة لعقد البوت 

كییفها من حالة وعلى الرغم من الإنتقادات الموجهة للطبیعة الخاصة لهذا العقد فإنه یختلف ت
إلى أخرى، وعلیه فإن هذا العقد الذي تبرمه الدولة مع المستثمر أو شركة المشروع لیس ذو 
طبیعة واحدة وإنما قد یكون من عقود القانون الخاص تارة ، ومن العقود الإداریة تارة أخرى فهو 

  2.لا یخضع لنظام قانوني واحد
  ت النظام القانوني لعقد البو: المطلب الثاني 

تحتل دراسة النظام القانوني لعقد البوت أهمیة بالغة نظرا لإرتباطه بالعدید من التعاقدات 
وللدور الذي یلعبه في الساحة الدولیة في مجال إقامة البنیة التحتیة التي تعد العمود الفقري 

التطرق  لمشاریع التنمیة الإقتصادیة وبناءا على ذلك تقتضي دراسة النظام القانوني لهذا العقد
الفرع (وكذا نهایة هذا العقد  )الفرع الثاني( والآثار المترتبة علیه) الأولالفرع (لإبرام عقد البوت 

  ).الفرع الرابع( وتقییمه) الثالث
  : إبرام عقد البوت: الفرع الأول

یتداخل في إبرام عقد البوت العدید من الأطراف حیث یبرم العقد الأصلي بین الدولة 
 ).ثانیا(مجموعة من الإجراءات لإبرامهكما یلزم ) أولا(ع وشركة المشرو 

  
  

                                                
  .47ص ، المرجع السابق ،شماشمة هاجر 1
  2008 ، دة ،الأزاریطة، الطریق إلى بناء مرافق حدیثة ، دار الجامعة الجدی B.O.Tعصام أحمد البهجي ،عقود البوت  2

  .12،ص
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  :أطراف عقد البوت  - أولا
كغیره من عقود تفویض المرفق العام یبرم بین طرفین هما الجهة المانحة للتفویض عقد البوت  
  .والمتمثل في المستفیدین من المشروعكما نجد طرف آخر ) المستثمر(شروع وشركة الم) الدولة(
  :  )الدولة(للتفویض ة المانحة الجه -1

تعتبر الدولة في عقد البوت طرفا رئیسیا بإعتبارها صاحبة المشروع ویظهر مضمون 
الدولة في العدید من الأطراف المحلیة المشترطة والمعنیة بتنفیذ المشروع بدءا بالوزارة المختصة 

ین أخذ موافقته على إنشاء والوزارات ذات العلاقة بالمشروع إنتهاءا بمجلس الوزراء الذي یتع
المشروع بنظام البناء والتشغیل بالإضافة إلى كافة الجهات الإداریة التابعة للدولة والتي یتعین 
علیها تذلیل أي عقبات قد تواجه شركة المشروع والجهات المختصة بتدریب العمال المحلیین 

  1.وتأهیلهم لإدارة المشروع بعد إنتهاء المدة الممنوحة للشركة
   : شركة المشروع -2

الطرف الثاني في عقد البوت وهي المكلفة بتصمیم )المستثمر(تعتبر شركة المشروع 
وبناء وتشغیل المشروع وإستغلاله طیلة الفترة المحددة في العقد حیث تتولى بنفسها وتحت 

لى ع ةالمترتبمن الإیرادات  والاستفادةمسؤولیتها ونفقتها الخاصة تشیید المرفق وتشغیله 
على أن تلتزم شركة المشروع بعد ذلك بنقل  العقدالخدمات التي یقدمها طیلة الفترة المحددة في 

ملحیة المرفق بصفة نهائیة إلى الدولة وهو بحالة جیدة تسرح بتشغیله وتقدیمه للخدمات وتحقیق 
   2.النفع العام

  : المستفیدین من المشروع -3
العقود المتصلة بعقد الإمتیاز ولا یمكن أن  على الرغم من عدم توقیع هذا الطرف على

یكون لهم الحق في مطالبة الشركة بالقیام بواجباتها إستنادا إلى العقد أو مطالبة الشركة لهم 

                                                
إطار لإستقبال القطاع الخاص في مشاریع البنیة التحتیة ، ،مذكرة لنیل درجة الماجستیر  B.o.Tحصایم سمیرة ،عقود البوت  1

  .12ص ،2011وزو، تیزي والسیاسیة،جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق والعلوم  في القانون،
ادر ،نظام البوت كآلیة مستحدثة في مجال الإستثمار وإدارة المرافق العامة ،مجلة المفكر بایة عبد الق.دلالي عبد الجلیل،د 2

  .77ص،  2020، 4العدد ،3للدراسات القانونیة والسیاسیة ،المجلد 
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وعلى الرغم من كل هذا فإن هذا الطرف  )غیر دفع الرسم المقرر لأداء الخدمة( بالقیام بعمل ما
أقیم لتوفیر إحتیاجاتهم وتحقیق مصالحهم ، یعد من أهم الأطراف نظرا لأن المشروع قد 

ومساعدتهم على بلوغ رغباتهم ومعرفة مدى تناسب المشروع ورسوم الإستفادة منه مع الجزاء 
  1.المخصص من دخلهم  للإتفاق على المنافع المتولدة من المشروع

  :إجراءات التعاقد - ثانیا
تحدید المشروع ودراسة الجدوى منه ثم  تمر عملیة إنعقاد عقد البوت بعدة مراحل تتمثل في     

  :طرح المشروع للتعاقد وصولا لإبرام العقد وعلیه سنتطرق لدراسة هذه المراحل في النقاط التالیة
  :  تحدید المشروع -1

إختیار وتحدید المشروع المراد إقامته وفق أسلوب البوت من أهم المراحل  تعتبر مرحلة 
إذ تقوم الدولة أو إحدى أجهزتها الإداریة المعنیة بتحدید  التي تكفل نجاح المشروع من عدمه

اع الخاص ،وذلك طمشاریع البنیة التحتیة الضروریة التي یتطلب إنجازها تمویل من طرف الق
بناءا على دراسات وأسس ذات طابع علمي وتقني وإقتصادي ومن أهم العناصر الأساسیة التي 

لمكان الذي یتم فیه تشیید المشروع وما یتوفر تحكم عقد البوت هي ضرورة مراعاة عنصر ا
علیه من موارد وإمكانات حاضرة أو مستقبلیة وضرورة مراعاة عنصر الزمن المستغرق لإقامة 
المشروع ، وإذا كانت الجهة الإداریة في غالب الأمور هي من تقوم بتحدید المشروع المطلوب 

یمنع أن تبادر شركة المشروع  ،فلا یوجد ماإقامته وأسلوب تمویله نظرا لحاجتها لهذا المشروع 
  2.أو مجموعة من المستثمرین الممولین بتحدید المشروع المزمع إقامته

   :دراسة جدوى المشروع  - 2
ویقصد بدراسة الجدوى مجموعة بعد تحدید المشروع یتم إجراء دراسة جدوى أولیة له 
حوث العملیات التي تستخدم في الأسس العلمیة المستمدة من علوم الإقتصاد والمحاسبة وب

البیانات ودراستها أو تحلیلها بقصد التوصل إلى نتائج تحدید مدى صلاحیة هذه جمیع 
إجتماعیة ویتم في هذه المرحلة  المشروعات من عدة جوانب قانونیة وتسویقیة وبیئیة ومالیة و

                                                
  .367ص ،معتوق أم الخیر، المرجع السابق 1
    .67_66ص المرجع السابق،، شمامةهاجر  2
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منطقة والتوسعات تحدید المشروع والغرض منه والفوائد المترتبة على تنفیذه وأثره على ال
المستقبلیة وإختیار التكنولوجیا الملائمة لطبیعته وتحدید درجة ملائمة المرافق والمشرعات البنیة 
الأساسیة لنشاط المشروع وتشغیله ،بالإضافة لإختیار الموقع المناسب للمشروع ودراسة تكالیفه 

للازمة كما تتضمن الدراسة ما في ذلك الأرض والمعدات والآلات والبنیة الأساسیة ا المبدئیة بما
یتوقع من تطور تكنولوجي بحیث یكمن التحكم في مقدار الضمان ومداه فقد یختفي معه إلتزام 

  1.الدولة بتقدیم هذا الضمان مستقبلا
ومن ثم فإن لدراسة الجدوى أثر كبیر على الطریقة التي ستعتمدها الدولة بإختیار الهیئة 

ط الذي سیجرى التلزیم على أساسه، وعلى معاییر المفاضلة الخاصة وعلى مضمون دفتر الشرو 
الفنیة ها الخبرة والإمكانیات المادیة و في عملیة التلزیم لإختیار الهیئة الخاصة التي تتوفر لدی

  2.لإنجاز المشروع
  : طرح المشروع للتعاقد -3

وع من على الرغم من إفتقار عقد البوت لنظام قانوني خاص به یبین كیفیة طرح المشر 
خلال التعاقد فإن إعتباره من قبیل العقود الإداریة التي تتضمن شروط إستثنائیة وغیر مألوفة 
في عقود القانون الخاص یجعل من الأحكام المتعارف علیها في إبرام هذه العقود تسري علیه 

عاقد خاصة تلك المطبقة في مجال الصفقات العمومیة وتقوم الجهة الإداریة بطرح المشروع المت
إما عن طریق طلب العروض كقاعدة أو عن طریق إجراء التراضي كإستثناء مع الإلتزام 

المتمثلة في حریة الوصول إلى الطلبات العمومیة دئ المتعارف علیها عند التعاقد و بمراعاة المبا
 للتعاقدوتسري على عملیة طرح المشروع 3الإجراءات، والمساواة في معاملة المترشحین والشفافیة

الخاصة بالمناقصات والتي تتعدد أسالیبها فقد تكون مناقصات عامة أو محدودة وقد تكون 
  :بمرحلة واحدة أو بمرحلتین أو تكون عن طریق العطاء المباشر أو العطاء الواحد ویتطلب ذلك

                                                
  .328في تسییر المرافق العمومیة ،مجلة الفكر القانوني والسیاسي، العدد الرابع،ص  سدیرة محمد علي، عقود البوت ودورها 1
  .372، المرجع السابق ، صمعتوق ام الخیر 2
  .84_83ص دلالي عبد الجلیل، دبایة عبد القادر، المرجع السابق، 3
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، تقدیم العطاء من قبل الشركات في المواعید  تحدید وثائق المناقصة ،الإعلان عن المناقصة
 1.التقییم راءات التي حددتها جهة الإدارة ، بالإضافة للبث في العطاء وفق معاییروالإج

  : إبرام العقد  - 4
بعد الإنتهاء من عملیة عرض المشروع تتجه الإدارة إلى إبرام العقد مع المتعامل الذي  

ور تحصل على المشروع وتمر عملیة إبرام العقد بمرحلة التفاوض التي تعد ركیزة أساسیة لتط
القانون العام للعقد والتي تستمر إلى لحظة إقتران القبول بالإیجاب ، وبعد التفاوض یتم إبرام 

من المرسوم  13نصت علیه المادة  العقد من طرف الجهة الإداریة وشركة المشروع وهذا ما
في ...تدخل هذه الإتفاقیة حیز التنفیذ بمجرد التوقیع علیها حرر ب:" 04/417التنفیذي 

وفي أغلب الأحیان ونظرا لخطورة هذا الإمتیاز أوجب المشرع " لسلطة المانحة للإمتیازا...
الجزائري ضرورة المصادقة على هذه الإتفاقیات بموجب مراسیم وقد تشترط بعض القوانین لمنح 

  2.الإمتیاز ترخي من مجلس الوزراء واقتراح من المجلس الوطني للإستثمار
  بوت آثار عقد ال: الفرع الثاني 

عقد البوت من العقود الملزمة لجانبین فتترتب علیه آثار متبادلة بین طرفي العقد من حیث      
  .الحقوق والإلتزامات في جانب كل منهما وعلیه سنخصص هذا الفرع لدراسة هذه الإلتزامات

  :حقوق وإلتزامات الدولة - أولا
علیها القیام بكل ماهو ضروري تعد الدولة الطرف الأساسي في عقد البوت لذا فإنه یقع   

لتنفیذ العقد وفي الوقت ذاته فإنها تتمتع بمجموعة من الحقوق تضمن من خلالها حسن سیر 
 .المرفق العام وكفائته وعلیه سنتناول في هذه الدراسة كل من حقوق الدولة والتزاماتها

   :حقوق الدولة  -1
عقد البوت بمجموعة من الحقوق والسلطات تتمتع الدولة او السلطة المتعاقدة في اطار        

  : التي تمارسها على المتعاقد معها او على شركة المشروع وتتجلى هذه الحقوق فیمایلي

                                                
  .374ص معتوق ام الخبر ، المرجع السابق ، 1
  .329ص سدیرة محمد علي ، المرجع السابق ، 2
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 :  الحق في الإشراف والرقابة على تنفیذ البوت - أ
على الرغم من أن الدولة عهدت إدارة وتشغیل المرافق العامة محل عقد البوت إلى        

یعني تخلیها عن المرفق نهائیا بل تتمتع بحق متابعة ورقابة شركة  ص فإن ذلك لاالقطاع الخا
  1.المشروع في تنفیذ العقد لكون المرافق محل التشیید تشكل جزء من بنیتها التحتیة 

الدولة في عقود البوت اهمیة ترجع لسببن ، السبب الأول هو  اوتكتسب الرقابة التي تمارسه
ة الى التزام شركة المشروع بالتسلیم المرفق بحالة جیدة تسمح بإستمراره طول مدة العقد بالإضاف

 2.واستغلاله بعد انقضاء المدة 
  :الحق في التعدیل -ب

إجتماعیة أو نظرا لطول مدة البوت فإن خلال هذه المدة قد تطرأ تغیرات سیاسیة أو     
بما عض الإلتزامات التعاقدیة اقتصادیة تحتم على الدولة ضرورة التدخل وتعدیل شروط العقد وب

یضمن حسن سیر المرفق العام وتحقیق المصلحة العامة سواءا بالإضافة في هذه الشروط أو 
  :جب توافر مجموعة من الشروط أهمهاالإنقاص منها ولممارسة سلطة التعدیل ی

  .لأصليانحصار التعدیل في اطار العقد ا -1
 .عاة مبدأ المشروعیة عند الممارسةمرا -2
  3.أن تجسد ظروف جدیدة تسوغ تعدیل العقد -3
  : الحق في توقیع الجزاءات -ت

تتمتع الدولة بسلطة توقیع جزاءات على المتعاقد معها في عقد البوت والتي تندرج في      
إطار إمتیازات السلطة العامة وذلك في حالة تقصیر أو الإمتناع أو التأخر في تنفیذ إلتزاماته 

ذه السلطة من أخطر السلطات التي تتمتع بها الدولة في مواجهة المستثمر التعاقدیة وتعد ه
المتعاقد معها ویعود السبب في ذلك الى طبیعة موضوع العقد ألا وهو المرفق العام ، ووجوب 

                                                
  .84دلالي عبد الجلیل ، دبایة عبد القادر، المرجع السابق،ص 1
  .361ص مروان محي الدین القطب ،المرجع السابق، 2
  .87ص ،المرجع السابق، شمامةهاجر  3
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سیره بإنتظام وإطراد تحقیقا للمصلحة العامة وتستمد الإدارة حقها في توقیع الجزاءات من 
  1.إمتیازات السلطة العامة

  : إلتزامات الدولة -2
  :یقع على عاتق الدولة في عقد البوت جملة من الإلتزامات أهمها       
تسلیم موقع المشروع خالیا من العقبات والموانع التي تحول دون تنفیذه حتى تتمكن شركة  �

  .المشروع بالبدأ في تنفیذ الأعمال في المواعید المحددة
اللازمة لشركة المشروع من أجل تنفیذ الأراضي  یجب على الدولة توفیر بعض الأموال �

  .وخطوط السكك الحدیدیة وخطوط النقل 
حمایة المنافسة العشوائیة التي قد تحرمها من إسترداد إستثماراتها الضخمة عن طریق  �

  2.السماح لشركة واحدة أو أكثر من الإستثمار في نشاط موضوع واحد
حیث یعد من المبادئ الأساسیة في القانون المدني  كما تلتزم الدولة بمبدأ حسن النیة والذي �

  .یقع على عاتق الدولة الإلتزام بتنفیذ بنود العقد واحترام جمیع الشروط المذكورة فیه

 : حقوق وإلتزامات شركة المشروع - ثانیا

 تتمتع شركة المشروع بإعتبارها الطرف الثاني في عقد البوت بمجموعة من الحقوق
 .ستخدمها لضمان تنفیذ عقد البوت والتي سنتطرق لها في هذه الدراسةالتي ت والإلتزامات

 :  حقوق شركة المشروع -1
 :تتجلى حقوق شركة المشروع فیمایلي       

   :الحق في الحصول على المقابل المالي -أ
قوق شركة المشروع في عقد البوت لأنه هو الباعث حیعتبر المقابل المالي من أهم      

التعاقد لتسییر المرفق العام، كما أن غایة وهدف شركة المشروع من هذه الأعمال  الحقیقي على

                                                
  .88ص ، المرجع السابق هاجر شماشمة ، 1
  .330_329ص سدیدرة محمد علي ، المرجع السابق ، 2
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العدیدة والمتتالیة والمكلفة هو إستثمار رأس المال الموجود لدیها بما یؤدي إلى تحقیق النفع 
  1.العام الخاص لشركة المشروع

   :الإمتیازات  الحق في الحصول على الضمانات و -ب
  :مشروع بجملة من الإمتیازات والضمانات تتمثل أهمها فیمایلي تتمتع شركة ال     

  .العقارات اللازمة لإقامة المرفق  استملاكالحق في  -
  .حریة إستیراد السلع والتجهیزات اللازمة لإقامة وتشغیل المشروع  -
  .الحق في حمایة المشروع وعد تعرضه للمصادرة أو التأمیم طیلة مدة العقد -
  .في الدولة مانحة الإمتیازحق الإقامة  -
 2.الإعفاء من بعض الضرائب والرسوم أو التقلیص من نسبها -
  :الحق في ضمان التوازن المالي -ت

نظرا لطول مدة عقد البوت والتي قد تتخللها تغییر بعض الظروف لم تكن موجودة أثناء     
ها التأثیر على التوازن المالي إبرام العقد من شأنها التأثیر على التوازن المالي للعقد من شأن

للعقد سواءا كانت هذه الظروف بسبب الإدارة أو نتیجة ظروف طارئة غیر متوقعة قد ترهق 
كاهل المستثمر وتكبده خسائر معتبرة فإنه لمحاولة ضمان حقوق المستثمر یتمتع هذا الأخیر 

یة فعل الأمیر أو استنادا بحق طلب إعادة التوازن المالي للعقد ویتقرر هذا الحق إستنادا لنظر 
المتعاقد معها  لنظریة الظروف الطارئة ما یمنح للمستثمر الحق بمطالبة الجهة الإداریة

 3.إعادة التوازن المالي للعقدبتعویض الخسائر و 
  :  إلتزامات شركة المشروع - 2

اتقه في مقابل الحقوق التي یتمتع بها المتعاقد أو شركة المشروع فإنه یقع على ع      
  :مجموعة من الإلتزامات ولعل أهمها

                                                
  .101،صجر شماشمة ، المرجع السابق اه 1
  .86ص  بایة ،السابق ،.د ،دلالي عبد الجلیل 2
  . 86ص،  نفسهالمرجع  3
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إلتزامه ببناء وتشیید المرفق العام وبالتنفیذ الشخصي للعقد ،ذلك أن الدولة عندما عهدت له  -
  .بتشیید المرفق العام وتسییره تكون قد راعت في ذلك الإعتبار الشخصي له

د البوت یتمحور على كما ینبغي علیه تنفیذ العقد ضمن الآجال المحددة ،بإعتبار أن عق -
  .لذا فإن مسألة التقید بعنصر الزمن مهمة جدا مرفق عام وهو مرتبط بالمصلحة العامة،

ویلتزم المتعامل المتعاقد أیضا بنقل التكنولوجیا الحدیثة إلى الدولة وفي الأخیر عند إنتهاء  -
وأن یكون هذا المشروع  مدة العقد یلتزم المتعامل المتعاقد أو شركة المشروع ونقل ملكیته للدولة

  1.شغالا وفي وضعیة حسنة یمكن للدولة تسییره وإستغلاله
التزام شركة المشروع بالتشغیل حیث یعد هذا الإلتزام جوهر العقد بالنسبة لشركة المشروع إذ  -

أن التشغیل هو الذي یكفل لها استرداد ما أنفقته في بناء المشروع وتجهیزاته كما یكفل له 
الأرباح ومن ناحیة اخرى لا تخفى أهمیته للجهة المانحة اذ أن الخدمة الناتجة  الحصول على

  .عن هذا الإلتزام هو ما تتوخاه من العقد
التزام شركة المشروع بنقل الملكیة وهنا لا یقصد بنقل الملكیة هو تمتع صاحب  -

رف وانما یكون بالسلطات الثلاث وهي الإستعمال والإستغلال والتص) شركة المشروع(الإمتیاز
لها الحق في الحیازة القانونیة فالملكیة تكون اصلا لمانح الإمتیاز بإعتبار أن المشروع یبنى 

  2.لحسابه وما یتم نقله في نهایة العقد هو حیازة المشروع ولیس الملكیة
 نھایة عقد البوت: الفرع الثالث 

 .نهایة طبیعیة أو غیر طبیعیةینتهي عقد البوت كغیره من العقود بإحدى الطریقتین إما    
  :النهایة الطبیعیة لعقد البوت  - أولا 
ینتهي عقد البوت نهایة طبیعیة بإنتهاء مدته وتنفیذ إلتزاماته التي ترتب علیه بإعتبار أن    

العقود الإداریة تقوم على عنصر أساسي وجوهري ألا وهو عنصر الزمن ، كما قد ینتهي كذلك 
والمتعاقد معها على تجسید عقد البوت لمدة معینة وعلى إمتداد هذا العقد  بالإتفاق بین الإدارة

تكون مدة عقد البوت طویلة نسبیا وعلیه ینتهي عقد  وعندئذ تطبق المدة المتفق علیها وغالبا ما
                                                

  .102،103صالمرجع السابق ،  ،بن قادة محمود أمین 1
  . 94ص هاجر شماشمة ، المرجع السابق، 2
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یتعلق منها بنقل ملكیة المرفق العام إلى  البوت بإنتهاء مدته وتنفیذ الإلتزامات كاملة ولاسیما ما
الإداریة المانحة ، أما إذا تجاوز أمد تنفیذ العقد المدة المحددة فلا یخرج الأمر حینئذ عن الجهة 

  1:أحد الإحتمالین
  .یتحمل هو مسؤولیة التأخیر عندئذ أن یكون التأخیر لسبب راجع إلى المتعاقد مع الإدارة و -1
أن تعوض المتعاقد  أن یكون التأخیر لسبب راجع إلى الإدارة وفي هذه الحالة یجب علیها -2

 .معها ، أما إذا كان التأخیر بسبب قوة قاهرة فلا ترتب أي مسؤولیة
  :النهایة غیر الطبیعیة لعقد البوت  - ثانیا
قد ینتهي أیضا عقد البوت على غیر العادة قبل إنقضاء الأجل المحدد له في عدة حالات   

  :نبرزها فیمایلي 
     :إنتهاء العقد بإتفاق الطرفین -1
بینهم على إنهاء المشروع بالتراضي قبل میعاده دون  جوز لأطراف العقد الإتفاق صراحة فیمای 

  2.إستخدام أي وسیلة من وسائل الضغط على الطرف المتعاقد مع الجهة الإداریة المتعاقدة
  : إنتهاء العقد بحكم قضائي -2

متعاقد معها أیضا الحق إذا كانت الإدارة تملك حق  إنهاء العقد بإرادتها المنفردة فإن لل
  :اللجوء إلى القضاء لإستصدار حكم بفسخ العقد للأسباب التالیة 

  .خطأ الإدارة الجسیم في تعدیل شروط عقد الإلتزام على نحو یخل بالتوازن المالي للعقد-أ
إخلال الإدارة بإلتزاماتها المترتبة على العقد لدرجة یستحیل معها تنفیذ العقد دون إرهاق -ب

 3.عاقدالمت
   :إنتهاء العقد بقوة القانون  -3
  :ینتهي عقد البوت بقوة القانون في حالات متعددة نذكر من أهمها      

                                                
  . 381،ص2011بیروت  ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،، في القانون المقارن B.OTإلیاس ناصیف ،العقود الدولیة  1
في مجال العلاقات الدولیة الخاصة،دراسة تحلیلیة للعقد  B.O.Tمحمود سالم ،عقد الإنشاء والإدارة وتحویل ملكیة البوت   2

  .58،ص2008،دار النهضة العربیة ، القاهرة،
  .175ص ،مرجع السابقالمصطفى عبد المحسن الحبشي، 3
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  .ر الملتزم أو إفلاسهالإعلان عن إعسا  - أ
  .ة نشوب حرب أدت إلى تدمیر المرفقفي حال  -ب
  .میقضي بفسخه في حالة وفاة الملتز وفاة الملتزم إذا تضمن العقد شرطا   -ت
  : إنتهاء العقد بالإسترداد - 4

یمكن أن ینتهي عقد البوت أیضا عن طریق الإسترداد الذي تمارسه الإدارة إذا مارأت   
 ولا یتطلب هذا الإجراء اتفاقا 1مصلحة عامة في ذلك حتى قبل إنقضاء المدة لإنتهاء العقد،

 ارة ما إن كان هناك سببمع الملتزم فالقرار في هذه الحالة أمر تقدیري شرطة أن تحدد الإد
یبرر الإسترداد حتى لا یكون قرارها مشوبا بإساءة إستعمال السلطة والإنحراف بها وهناك ثلاث 

  2:حالات للإسترداد
وهو اتفاق ملزم بین الإدارة المانحة من جهة والملتزم من جهة أخرى : الإسترداد التعاقدي - أ

  .بمقتضاه تحدد شروط الإسترداد وكیفیة تنفیذه
تقرر الإدارة المانحة هذا الإسترداد بإرادتها المنفردة أثتاء تنفیذ : الإسترداد الغیر تعاقدي -ب

  الإلتزام دون وجود تنظیم سابق لدواعي المصلحة العلامة وفي هذه الحالة یستحق الملتزم
  .تعویضا كاملا یشمل النفقات التي تكبدها وماله من خسارة وما فاته من ربح

قد یتدخل المشرع في مجال عقود الإمتیاز المرافق العامة بإصدار : د التشریعيالإستردا -ت
 .قوانین خاصة ینظم بواسطتها إسترداد بعض المرافق

  تقییم عقد البوت : الفرع الرابع 

یتمیز عقد البوت بمجموعة من المزایا التي تمیزه عن غیره من العقود الأخرى وفي    
  :یوب نوجزها فیمایليمجموعة من العالمقابل یعاب ب

  :مزایا عقد البوت  - أولا
یتمتع عقد البوت بعد مزایا تجعل منه أسلوب فعال في تسییر المرافق العامة وتتجلى أهم      

  :المزایا فیمایلي 
                                                

  .333ص سدیرة محمد علي ، المرجع السابق، 1
  .123ص المرجع السابق، هاجر شماشمة ، 2
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یوفر عقد البوت مرافق مدنیة للبلاد وذلك من دون إثقال میزانیة الدولة بما یكلفها مالیا  - 1
  .1أخرى  لصرفها في مصالح وطنیة

تساهم عقود البوت في تحقیق التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة داخل الدولة وذلك لكونها  - 2
لیمارس نشاطه داخل الدولة المتعاملة بهذا الأسلوب ،  الأجنبيتوفر بنیة مناسبة للمستثمر 

. قدمهاالأمر الذي یسهم في تطویر المرافق الأساسیة داخل الدولة وزیادة جودة الخدمة التي ی
تعتبر عقود البوت أداة لجذب المستثمرین الأجانب ووسیلة لإدخال العملة الصعبة حیث  -3

نجد أن هؤلاء ینجذبون لهذا النوع من التعاقد لما فیه من ضمانات وحریات من خلال تقدیس 
  2.العمل وتكریس الحریات دون التقیید المثقل لتصرفاتهم

فق وتشغیلها ا یضمن السرعة والفعالیة في بناء المراالمساعدة على نقل التكنولوجیا مم - 4
إستخدام مثل هذه التكنولوجیا یؤدي إلى رفع كفاءة التشغیل ومستوى وتحقیق أرباح فنقل و 

 .خدمات البنیة الأساسیة 
تساهم عقود البوت في خلق فرص عمل جدیدة وفي إكتشاف الكفاءات ذات المقدرة المالیة  -5

  3.التنمیة المستدامة لكافة الأجیال  كما یساعد كذلك في خلق
تحریر المرافق العامة إلى حد كبیر من القیود والتعقیدات التي یستتبعها البطئ الشدید  -6

والذي ینعدم معه الإبتكار كون المتعاقد شخص خاص یتبع في مشروعه أسالیب القانون 
الكافیة ،وعدم قدرتها على الخاص، مما یجنب الدولة الدخول في میادین لا تملك فیها الخبرة 

  4.أداء الخدمات بجودة عالیة
تساهم عقود البوت في إرساء النظام الرأسمالي عن طریق تحریر الدولة من القیود  -7

 .والتقلیص من تدخلها
                                                

  .55جابر جاد ناصر ،المرجع السابق،ص 1
، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه 199_18النظام القانوني لتفویض المرفق العام في ظل المرسوم التنفیذي  شریط فوضیل ، 2

  .58ص ،2021 قسنطینة، ، جامعة الأخوة منتوري ،كلیة الحقوق قوق ،في الح
  .54ص المرجع السابق ، 3
،المركز القومي للإصدارات القانونیة  1ط الملكیة ، ت المتعاقد في عقود التشیید ونقلني نجم العزاوي، التزاماشامل ها 4

  . 46ص ،2016،مصر،
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  :عیوب عقد البوت  - ثانیا
على الرغم من المزایا العدیدة اتلي تحققها عقود البوت بالنسبة للدولة وشركة المشروع 

لمذكورة سابقا غیر أنه وفي مقابل ذلك قد ینتج عنها بعض العیوب والمخاطر في مختلف وا
 :يفیما یلنواحي الحیاة سواءا كانت سیاسیة أو إجتماعیة وتتلخص أهم هذه العیوب 

تقلیص سیطرة وبسط نفوذ الدولة على أقالیمها عن طریق التخلي للخواص المستثمرین   -1
الحساسة مثل المطارات مرافق البن التحتیة الضخمة والضروریة و الأجانب عن إنشاء وتسییر 

  1.والموانئ
 العقود المبرمة عن طریق البوت هي عقود طویلة وهذا أمر شدید الخطورة لأنه قد یرتب -2

  .إقتصادیة یصعب التعامل معها مستقبلاأوضاعا سیاسیة و 
ار الوطني ،وتؤدي لبروز دولة تغلیب عقود البوت للإستثمار الأجنبي على حساب الإستثم -3

و مستثمر یملك تجهیزات داخل دولة خاصة إذا كان الشخص الخاص المتعاقد معها شركة أ
أموال ضخمة أكبر من میزانیة الدولة في حد ذاتها فذلك یصعب في عملیة إمتثاله وتقنیات و 

  2.للقوانین وخاصة إذا كانت دولة المشروع دولة سائرة في طریق النمو
ایلجأ المستثمر  ثیر العملات الخارجیة على العملة الوطنیة وذلك في كثیر من الأحیان متأ -4
سواءا كان وطنیا أم أجنبیا إلى السوق المحلي من أجل الحصول على التمویل ) شركة المشروع(

اللازم لإقامة المشروع بدلا تحویل هذه الأموال إلى الخارج ثم یقوم بإستخدام هذا التمویل الذي 
صل علیه من السوق المحلي لإستیراد الأجهزة والمعدات من الخارج مما یرفع الطلب على ح

العملات الأجنبیة وإحداث الضغط على السیولة المتاحة في السوق الداخلي الأمر الذي ینعكس 
  3.سلبا على العملة الوطنیة ویؤدي إلى إنخفاض قیمتها

                                                
  .59ص شریط فوضیل ، المرجع السابق ، 1
  .59ص ، نفسهالمرجع  2
الحصول على درجة  لمتطلباترسالة إستكمالا  ،B.O.Tولید مصطفى الطروانة ، إلتزامات المتعاقد مع الإدارة في عقود  3

  .33ص ،2014جامعة الشرط الأوسط ، الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق ،
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لمشروع من الشركة بعد إتمام إنشائه وإعادة إلتزام الدولة في كثیر من الأحیان بشراء ا -5
إجتماعیة وخاصة إذا كان فته وذلك لعدة إعتبارات سیاسیة و طرحه بسعر أقل من سعر تكل

المشروع یتعلق بتقدیم خدمة أساسیة متعلقة بحیاة المواطنین الیومیة كالكهرباء والمیاه 
مر الذي ینتج عنه مبالغة في والمواصلات وذلك لمنع إحتكارها من قبل شركة المشروع ، الأ

  ..تحدید رسوم الخدمة للمنتفعین بغیة تحقیق زیادة في الأرباح
في تحمل القطاع الخاص القائم بالمشروع مخاطر تجاریة متنوعة  أیضاعیوب البوت  كمنت -6

وعالیة التكالیف خاصة في حالة عدم صحة دراسة جدوى المشروع أو تغیر ظروف السوق 
لك في حالة عدم وجود دعم حكومي أو إلتزام مسبق بشراء الخدمة ـفهناك بالإضافة إلى ذ

مخاطر تتعلق بعملیة البناء والتشیید كالتأخر في عملیة تنفیذ المشروع أو الإرتفاع المفاجئ 
 1.والكبیر في تكالیف مواد البناء

                                                
   .243ص ،منیة شوایدیة ،المرجع السابق 1
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  : خلاصة الفصل الثاني

ام  یشكل أحد أبرز الأسالیب وفي ختام هذا الفصل توصلنا إلى أن تفویض المرفق الع  
الحدیثة لتسییر المرافق العمومیة حیث إعتمدت علیه الدولة كبدیل لتسییر بعض المرافق 
العمومیة بعد عجز الطرق التقلیدیة وقد جاء هذا التوجه لحاجة ملحة لتسییر أداء هذه المرافق 

اص في تسییر وضمان تقدیم خدمات ذات جودة عالیة وذلك من خلال إشراك القطاع الخ
أربعة أشكال  247_15وقد حدد المرسوم الرئاسي رقم  بعض المرافق العامة القابلة للتفویض،

عقد الإیجار،عقد الوكالة ، المتمثلة أساسا في عقد الإمتیازرئیسیة لتفویض المرفق العام و 
ق العمومیة مع المحفزة وعقد التسییر وتتمیز هذه العقود بكونها تتیح مرونة أكبر في إدارة المراف

  .الحفاظ على الرقابة العامة علیها

وعلاوة على ذلك وفي إطار تطویر آلیات الشراكة بین القطاعین العام والخاص ظهر   
والذي یعد أداة فعالة لإنجاز مشاریع البنیة التحتیة  BOTعقد حدیث نسبیا یعرف بعقد البوت 

إستغلال مرفق عام لمدة زمنیة محددة و م شركة المشروع بإنشاء وتشغیل یقوم على أساس إلتزا
على أن یتم نقل ملكیته لاحقا إلى الدولة مما یضمن تحقیق الموازنة بین تمویل المشروع وجودة 

  .الإنجاز من جهة وحمایة الملكیة العامة من جهة أخرى
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  :خاتمة

مومیة لها خصوصیتها یقدم خدمة ع المرفق العام یتضح من خلال هذه الدراسة أن 
أهدافها والتي تتعلق بالحیاة الجماعیة لأفراد المجتمع وتهدف مباشرة إلى تلبیة حاجیاته ، وبما و 

جب أن یواكبها أن هذه الإحتیاجات تزداد تطورا وتنوعا خاصة في ظل نمو الوعي الوطني فی
شى مع نوعیة النظام اخاصة في طرق تسییره التي تتسایر وتتم ،المرفق العام تطور

فبعدما كانت الدولة تحتكر إدارة وتسییر المرافق العمومیة لفترات طویلة عن ، وإیدیولوجیته
طریق أسالیب تقلیدیة تمثلت أساسا في كل من الإستغلال المباشر والمؤسسة العمومیة والتي 

تلك المرافق محوریا في تنظیم وتسییر المرافق العمومیة لفترات طویلة خاصة  لعبت دورا
 .ف الدولةالتقلیدیة أو الإداریة التي تستوجب إشرافا مباشرا من طر 

غیر أن التطورات والتحولات الإقتصادیة التي عرفتها الدولة وتنوع وظائفها فرض علیها  
البحث عن طرق حدیثة أكثر مرونة وفعالیة تتماشى مع التطورات المستجدة خاصة في ظل 

المالي  ییر الكلاسیكي ،من نوعیة التسییر والتنظیم كما لعب الجانبالنقائص التي عرفها التس
، وتماشیا مع هذه المستجدات ظهرت طرق حدیثة بدیلة للطرق دورا هاما في هذا المجال

التقلیدیة والمتجسدة أساسا في تفویض المرفق العام الذي یقوم على السماح بمشاركة القطاع 
وإستغلالها فقط مع بقاء ملكیة المرفق للسلطة المفوضة ، الخاص في تسییر المرافق العمومیة 

وقد إتخذ هذا الأخیر عدة صور تجسدت أساسا في عقد الإمتیاز، عقد الإیجار،عقد الوكالة 
  .المحفزة وقد التسییر

كما نجد إلى جانب هذه العقود عقد حدیث المظهر والتطبیق والمتمثل أساسا في عقد 
عقود المطبقة أساسا في مرافق البنیة التحتیة، وقد عرفت هذه البوت والذي یعد من أحدث ال

العقود عدة تطبیقات في المنظومة الجزائریة في مختلف المجالات كما كان لهذه الأخیرة الأثر 
الإقتصادي بالإضافة میة خاصة على الصعید الإجتماعي و الكبیر في تطویر المرافق العمو 

 .إبراز روح التعاون بین القطاعین العام والخاصلمساهمتها في تحسین نوعیة الخدمات و 
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 :النتائج   
إن إختیار أسلوب إدارة مرفق من المرافق یجعل السلطة العامة تضع نصب أعینها  -1

 .إعتبارات متعددة إقتصادیة و إجتماعیة وسیاسیة 
 .وهذا راجع لطبیعة كل مرفقمختلفة  یفرض تنوع المرافق العمومیة اعتماد طرق تسییر -2
قدرتها على مجارات التطورات  معجز الطرق التقلیدیة في تحقیق الفعالیة المطلوبة وعد -3

 .الحدیثة
 .الخدمات العامة تطویر وترقیة اللجوء إلى عقود تفویض المرفق العام ساهمت في -4
الإعتماد على عقد الإمتیاز بصورة محوریة وتهمیش الأنواع الأخرى لتفویض المرفق العام  -5

 .یجار والوكالة المحفزةكالإ
 .غیاب إطار قانوني شامل  لعقد البوت رغم وجود تطبیقات عملیة له في بعض المجالات -6
  :التوصیات  
وضع معاییر واضحة لإختیار نمط التسییر المناسب لكل مرفق عام مع مراعاة طبیعته  -1

 .وحساسیته سواءا بأسلوب تقلیدي أو حدیث
أداء  مؤشراتهداف محدودة و المؤسسات العمومیة وربطها بأإعادة تقییم أداء بعض  -2

 .كفاءةو  واضحة لجعلها أكثر مرونة
 العمومیة خاصة المرافق الإداریة عدم التخلي التام عن الطرق التقلیدیة في إدارة المرافق -3

 .التي تستوجب سیطرة الدولة المباشرة
مل على تفعیل باقي العقود الأخرى عدم الإعتماد على عقد الإمتیاز بصورة محوریة والع -4

 .من الناحیة العملیة
ضرورة الإعتماد على عقد البوت كأسلوب للتعاقد بإعتباره الإتجاه الحدیث التي تتبعه دول  -5

 .العالم أجمع
مواكبة التشریعات المقارنة التي  دعوة المشرع إلى وضع قانون خاص لعقد البوت قصد -6

.تنظیما شاملا متناولا كل تفاصیلههذا النوع من العقود  نظمت في ترسانتها القانونیة
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 :المراجع قائمة المصادر و 
 :التأسیسیة التشریعیة والتنظیمیةالنصوص  - أولا

 :الدساتیر   - أ
نوفمبر  22، المؤرخ في1976دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة   -1

 .1976نوفمبر  25، الصادرة بتاریخ  94، الجریدة الرسمیة، العدد  1976
  :الأوامر والقوانین  - ب   
، یحدد شروط إنشاء المؤسسة  1983مارس  19، المؤرخ في  200_83المرسوم رقم   -1

 .1983مارس22الصادرة في ،12العددوسیرها، الجریدة الرسمیة، العمومیة المحلیة وتنظیمها
هي ، المتضمن القانون التوجی1988ینایر  12، المؤرخ في  01_88القانون رقم  -2

 .1988ینایر  13، الصادرة في 2، الجریدة الرسمیة ، العددللمؤسسات العمومیة الإقتصادیة
، یتضمن القانون التوجیهي والبرنامج 1998أوت  22، المؤرخ  في 11_98القانون رقم   -3

، الصادرة   62وجي ، الجریدة الرسمیة ، العدد الخماسي حول البحث العلمي والتطور التكنول
 .1998أوت  24في 

،المتعلق بالمیاه ، الجریدة الرسمیة  2005أوت  2، المؤرخ في  12_05القانون رقم    -4
 .2005سبتمبر  4،الصادرة في  60،العدد

،المتضمن القانون الأساسي العام  2006جویلیة  15، المؤرخ في 03_06الأمر رقم   -5
 .2006جویلیة  16،الصادرة في  46ة العمومیة ،الجریدة الرسمیة ، العدد للوظیف

، یتضمن القانون التوجیهي للتعلیم ،  1999أفریل  4، المؤرخ في 05_99القانون رقم   -6
، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1999أفریل  7، الصادرة في 24الجریدة الرسمیة ، العدد 

 27، الصادرة في  10،الجریدة الرسمیة ، العدد  2008 فبرایر 23،المؤرخ في  06_08
 .2008فیفري 

، المتعلق بالبلدیة ، الجریدة الرسمیة، 2011یولیو 3، المؤرخ في  10_11القانون رقم   -7
 .2011جویلیة  3،الصادرة في  37العدد 
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 ، المتعلق بالولایة ،الجریدة الرسمیة،2012فیبرایر  21، المؤرخ في 07_12قم القانون ر  -8
 .2012فیبرایر  29،الصادرة في 12العدد

ر ، .، یتضمن التعدیل الدستوري ،ج 2016مارس  6المؤرخ في  01_16القانون رقم  -9
  .2016مارس  7،الصادرة في  14عدد

 : المراسیم التشریعیة والتنفیذیة - ت    

، یحدد شروط إنشاء 1983مارس  19، المؤرخ في 200_83التنفیذي رقم لمرسوم ا  -1
 .1983مارس  22،الصادرة في 12ر ،ع .ج وسیرها، اسة العمومیة المحلیة وتنظیمهالمؤس

، المتعلق بمنح إمتیازات 1996سبتمبر  18،المؤرخ في 308_96المرسوم التنفیذي رقم   -2
  .1996سبتمبر  25،الصادرة في 55الطرق السریعة ،الجریدة الرسمیة ، العدد

،المتضمن كیفیة إنشاء 1999نوفمبر  16في  ، المؤرخ 256_99المرسوم التنفیذي رقم   -3
المؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي و تنظیمها وسیرها، الجریدة الرسمیة ، 

 .1999نوفمبر  21،الصادرة في  82العدد 
، یحدد القانون الأساسي 2011نوفمبر  24، المؤرخ في 11_396المرسوم التنفیذي رقم   -4

لعمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي ،الجریدة الرسمیة ، العدد النموذجي ،للمؤسسة ا
 .2011دیسمبر 4، الصادرة في  66

، المتضمن تنظیم 2015سبتمبر 16، المؤرخ في 247_15المرسوم الرئاسي رقم   -5
 20، الصادرة في 50، الجریدة الرسمیة ،العدد العمومیة وتفویضات المرفق العام الصفقات
 .2015سبتمبر 

 المرفق، یتعلق بتفویض  2018أوت  2،المؤرخ في 199_18المرسوم التنفیذي رقم    -6
 .2018دیسمبر 4، الصادرة في  48دد العام ،الجریدة الرسمیة ، الع
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 :التعلیمات  -ج

المتعلقة بإمتیاز المرافق  ،1994دیسمبر 7، المؤرخة في 9.94/842التعلیمة رقم   -1
 .الصادرة عن وزیر الداخلیةالعمومیة المحلیة و تأجیرها ، 

 :المؤلفات  –ثانیا

  : العامةالكتب   - أ
 .2،2008العشري،عمان ،ط مطبعة،المرجع في القانون الإداري ،عبدالحمیدأبو زید محمد   -1
دیوان  في المؤسسات الإداریة، محاضرات، ترجمة محمد صاصیلا أحمد محیو،   -2

 .4،2006المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،ط
، النشر الجامعي الجدید نة، الوجیز في القانون الإداري التنظیم والنشاط ،جبایلي صبری   -3

 .2023ط ، .الجزائر، د
، 1زعباط فوزیة ،الوجیز في القانون الإداري ، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ،الجزائر، ط   -4

2023. 
 .1984ط ،.سعاد الشرقاوي ،القانون الإداري ،دار النهضة العربیة ،القاهرة ، د   -5
دار ، الكتاب الثاني ، مبادئ القانون الإداري ، دراسة مقارنة ،سلیمان محمد الطماوي   -6
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  الماستر  مــلخص مذكرة

شھدت طرق تسيير المرافق العمومية تطورًا ملحوظاً بفعل تزايد متطلبات الخدمة 

فبعد اعتماد الدولة على الأساليب التقليدية كالإستغلال المباشر والمؤسسة  العامة

مرونة وفعالية، أبرزھا تفويض المرفق العام، الذي يتيح العمومية، انتقلت إلى نماذج أكثر 

ضة بالملكية وقد . للقطاع الخاص المساھمة في تسيير المرافق مع احتفاظ السلطة المفوِّ

تنوعت أشكاله بين عقد الامتياز، الإيجار، الوكالة المحفزة، وعقد التسيير، كما ظھر إلى 

عقد البوت و الذي يعد من أھم الطرق جانب ھذه العقود عقد حديث التطبيق تجسد في 

  .أكثرھا إھتماما في التعاملات الدوليةر المرافق العمومية والمستحدثة في تسيي

  :الكلمات المفتاحية

المؤسسةالعمومية      / 3الإستغلال المباشر              /2                 المرفق العام /1

  لبوت عقد ا/ 5  تفويض المرفق العام         / 4
  

  

Abstract of Master’s Thesis  

 
  The methods of managing public utilities have witnessed  

significant development due to the increasing demands of public 
services. After the state had long relied on traditional methods 

public institutions, it shifted  such as direct management and
notably public  mosttowards more flexible and efficient models, 

service delegation, which allows the private sector to participate in 
managing public utilities while ownership remains with the 

egation has taken various forms, delegating authority. This del
including concession contracts, leasing, incentive agency, and 
management contracts .In addition to these contracts, a more 
recent model has emerged the BOT  contract which is considered 

nent approaches to managing one of the most innovative and promi
public utilities and has gained significant attention in international 

practice. 
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